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  ملخص البحث : 

يهتم البحث بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، كأقسام للدلالة الوضعية 
حصرا، وقد نازع بهذا الحصر الإمام القرافي باعتبار أن دلالة العموم على الأفراد 
المندرجة تحته لا تندرج في أي دلالة من هذه الدلالات، وتب� من خلال هذا 

ردود الجمهور على القرافي، ك� تم البحث الأدلة التي استند عليها التقسيم، و 
التعرض لطبيعة وماهية كل دلالة من هذه الدلالات، وعلاقة كل منها بالأخرى 
وتطبيقاتها الأصولية والفرعية، ويهدف البحث إلى بيان مدى عناية الأصولي� 
بالمباحث اللغوية، حتى جاء الأصوليون �ا � يأت به اللغويون أنفسهم في هذه 

وقد انتهجت هذه الدراسة المنهج الاستقرا�، والتحليلي، والمقارن، وذلك المسائل، 
في استقراء وتتبع آراء الأصولي� بحصر أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، وبيان 
نوع كل منها، وعلاقة كل منها بالأخرى، وما يتعلق بتطبيقاتها، وتحليل هذه الآراء 

يد من النتائج، ابرزها: انحصار الدلالة ومقارنتها ببعضها، وتم التوصل إلى العد
اللفظية الوضعية بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وأن كل من دلالتي المطابقة 
والتضمن لفظية، أما دلالة الالتزام فعقلية، ودلالة المطابقة أعم الدلالات، ودلالتي 

الكث� من  التضمن والالتزام بينه� عموم وخصوص وجهي، ك� أن لهذه الدلالات
التطبيقات الأصولية والفقهية الفرعية التي تعكس مدى أهميتها في علمي الفقه 

  وأصوله. 
  دلالة اللفظ، الدلالة الوضعية، المطابقة، التضمن، الالتزام. الكل�ت المفتاحية:  
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Abstract: 

The research is concerned with the meaning of conformity, 

implication and commitment, as sections of the situational meaning 

exclusively. Imam Al-Qarafi disputed this limitation, considering 

that the meaning of generality on the individuals included under it 

does not fall under any of these meanings. This research shows the 

evidence on which the division was based, and the responses of the 

public to Al-Qarafi. The nature and essence of each of these 

meanings were also addressed, as well as the relationship of each to 

the other and its fundamental and subsidiary applications. The 

research aims to demonstrate the extent of the interest of the 

fundamentalists in linguistic discussions, until the fundamentalists 

came up with what the linguists themselves did not come up with in 

these issues. This study adopted the inductive, analytical and 

comparative approach, in inducting and following the opinions of 

the fundamentalists by limiting the sections of the situational verbal 

meaning, and stating the type of each of them, and the relationship 

of each to the other, and what is related to their applications, and 

analyzing these opinions and comparing them with each other. 

Many results were reached, the most prominent of which are: the 

confinement of the situational verbal meaning to the meaning of 

conformity, implication and commitment, and that both the 

meanings of conformity and implication are verbal. As for the 

meaning of commitment, it is rational, and the meaning of 

conformity is the most general of meanings, and the meanings of 
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inclusion and commitment have a general and specific aspect 

between them, and these meanings also have many fundamental 

and subsidiary jurisprudential applications that reflect the extent of 

their importance in the sciences of jurisprudence and its principles. 
 

    Keywords:  Signifying The Expression, Implicature, Meaning 

Of The Situation, Conformity, Commitment. 
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   المقدمة
والصــلاة والســلام عــلى  ،الحمــد � رب العــالم� بسـم الله الــرحمن الــرحيم،

  أشرف الخلق والمرسل�، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع�، وبعد، 
في التواصـل فـي�  البشــريةفتعد اللغة من أهم الوسائل التي اصطلحت عليها 

بينها، ومن حكمة الخالق تبـارك وتعـالى أن جعـل الإنسـان كائنـا اجت�عيـا، يحتـاج 
للآخرين ويحتاجونه كل في مجالـه، فكانـت اللغـة وسـيلة التواصـل التـي تسـتخدم 

ن الألفاظ التي يتلقاها السامع ويفهم لإيصال مراد المتكلم لغ�ه، والدلالة الناشئة م
مرادها من المباحث التي بحثها عل�ء اللغـة والمنطـق وكـذلك الأصـوليون، إذ بحثـوا 
ماهيتها وأقسامها، ومـا يترتـب عليهـا، وحـاولوا الوصـول إلى صـيغة فلسـفية تبـ� 

في هـذه  منحصــرةحقيقتها ومدى انـدراج جميـع الـدلالات فيهـا كتطبيقـات كلهـا 
إلى العديـد مـن الأقسـام التـي  م، إذ قسُمت الدلالـة وفقـا لحيثيـات متعـددةالأقسا

، تساعد في فهم حقيقتها، وكيفيـة تلقيهـا، وقـد اهـتم الأصـوليون بالمباحـث اللغويـة
 الشـرع الشــريفومنها الدلالات واعتنوا بالدلالة اللفظية خاصة كونها السبيل لفهم 

الذي جاءت فيه الأوامر الإلهية معـبرا عنهـا باللغـة، فكـان السـبيل لفهـم مـرادات 
، الشــرعيةالشارع بفهم اللغة، ودلالاتها لترتيب الأحكام على ما جـاء في النصـوص 

وفي هذا البحث تم الاعتناء بالدلالة اللفظية الوضـعية، ومـا يتعلـق بهـا مـن خـلال 
  تمثلة �ا يأ�: الإجابة على إشكالات هذا البحث الم

  مشكلة البحث 
سيتم في هذا البحث الإجابة على العديد مـن الإشـكالات ذات الصـلة بأقسـام 

  الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كالآ�: 
  أولا: ما هي أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، وما وجه انحصارها؟

الوضـعية  ثانيا: ما سبب خلاف الأصولي� في انحصار أقسام الدلالـة اللفظيـة
  بالأقسام الثلاثة (المطابقة، والتضمن، والالتزام)؟

من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام من الدلالـة  الأصوليون كلا دثالثا: هل ع
  اللفظية أو العقلية؟

  رابعا: ما أهم تطبيقات كل من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟
  أهمية الدراسة 

  تتجلى أهمية البحث من خلال النقاط الآتية: 
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  أولا: بيان مدى عناية الأصولي� بالمباحث اللغوية. 
ونـوع كـل  وأقسـامها، ثانيا: توضيح الدلالة اللفظية الوضـعية عنـد الأصـولي�،

 منها، وعلاقة كل منها بالأخرى. 
ثالثا: التعرض لأهم التطبيقات الفرعية والأصولية على دلالة المطابقة والتضمن 

  والالتزام �ا يؤكد أن لهذا المبحث انعكاساته على علمي الأصول والفقه. 
  أهداف الدراسة 

الهدف من هذا البحث هو الإجابة على الأسئلة المثارة في مشكلة البحث، وهـي 
  ك� يأ�:

لالة اللفظيـة الوضـعية [المطابقـة، والتضـمن، والالتـزام]، توضيح أقسام الد  -١
  وبيان وجه انحصارها.

بيان سبب خلاف الأصولي� في انحصار أقسـام الدلالـة اللفظيـة الوضـعية  -٢
  بالأقسام الثلاثة (المطابقة، والتضمن، والالتزام).

تجلية تصنيف الأصولي� كل مـن دلالـة المطابقـة والتضـمن والالتـزام مـن  -٣
  الدلالة اللفظية أو العقلية.

  التعرض لأهم تطبيقات كل من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. -٤
  الدراسات السابقة 

  عبد السلام: أنور شعيب، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عنـد الأصـولي�
يوليو، ، ٢٤، العدد:  ٢٤واللغوي� والمناطقة، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، المجلد: 

 م. ٢٠٠٢

  :د. سالمة صالح الع�مي، دلالة التضـمن بـ� الأصـولي� والنحـاة الع�مي
 .٢٠١٦، ٩دراسة تحليلية، الناشر: مجلة أبحاث، ع

  في عدة نقاط، بيانها في� يأ�:  �السابق �ويختلف هذا البحث عن البحث
 نوع كل من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وعلاقة كـل دلالـة مـن  بيان

  هذه الدلالات بالأخرى. 
 ر أقسـام الدلالـة اللفظيـة الوضـعية في ـتحليل أقـوال الأصـولي� في حصـ

   المطابقة والتضمن والالتزام.
  .بيان الجوانب التطبيقية لكل من دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام 
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   البحث: منهج

  وذلك ك� يأ�: ،سيتم اتباع المنهج الاستقرا�، والتحليلي، والنقدي
أولا: سيتم انتهاج المنهج الاستقرا� من خلال تتبع تقسي�ت الأصولي� للدلالة 
اللفظيــة الوضــعية، وبيــان نــوع كــل منهــا وعلاقتهــا ببعضــها، وتطبيقاتهــا في علــم 

  الأصول.
خلال تحليل آراء الأصولي� في حصر أقسام الدلالـة ثانيا: المنهج التحليلي من 

  اللفظية ونوع كل منها.
ثالثا: المنهج المقارن، في مقارنة أقوال الأصـولي� حـول حصرـ أقسـام الدلالـة 

  اللفظية الوضعية، ونوع كل منها، وتطبيقاتها.
وبناء على هذا المنهج فستكون خطة الدراسة كـ� يـأ�: تتكـون الدراسـة مـن  

  �هيدي، وثلاثة مباحث، وخا�ة. مبحث 
  خطة الدراسة:

  المقدمة  
  المبحث التمهيدي: تعريف الدلالة وأقسامها

المبحـث الأول: حقيقـة دلالـة المطابقـة والتضـمن والالتـزام والتضـمن وصــحة 
  حصرها والعلاقة بينها

الثا�: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ب� اللفظيـة والعقليـة ومـدى  المبحث
  حاجتها للنية

المبحـث الثالــث: التطبيقــات الأصــولية والفقهيــة المترتبــة عــلى دلالــة المطابقــة 
  والتضمن والالتزام

   وتشتمل على النتائج والتوصيات. الخا�ة 



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ٨١ وتطبيقاتها عند الأصولي�

   �هيديمبحث 

  عريف الدلالة وأقسامهات
  تعريف الدلالةأولا: 

تتفرع الدلالة من دلََّ يدل دَلالة ودِلالـة ودُلولـة، وتعنـي الإرشـاد،  الدلالة لغة:
، ويقال فلان دل فلان على كذا، ويقصـد )١(وهي بفتح الدال أو كسرها، والفتح أعلى

  .)٢(بها أرشده إليه
قد عُرفت الدلالة بالعديد من التعريفات، ومـن أهـم هـذه  الدلالة اصطلاحا:

  التعريفات: 
  .)٣(الجرجا�: "الإرشاد إلى علم ما � يعلم من الأحكام" تعريف
  .)٤(الرهو�: "كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" تعريف
الشيخ محمد أم� الشنقيطي: "فهم أمرٍ من أمرٍ، أو كـون أمـر بحيـث  تعريف

  .)٥(يفهم منه أمرٌ فُهم أو � يفهم"
  . )٦(محمد الزحيلي: "كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخر"تعريف د.

  ثانيا: أركان الدلالة
  تتكون الدلالة اللفظية المجردة باعتبارها لفظا ومعنى، من ركن�:

، )٧(: وهو اللفظ، أي "ما اعتمد أو نصُب للدلالة عـلى معنـى مـا"الدال: الركن الأول
هو الأسبق من ناحية الإدراك والتصور والعلـم بـه، لا مـن حيـث الوجـود الخـارجي؛ لأن 

  الأشياء توجد في الخارج ثم تأ� الألفاظ لتدل عليها.

                                                           
، ب�وت، دار لسان العربم)،  ١٣١١هـ/ ٧١١محمد بن مكرم ابن منظور(توفي ابن منظور  )١(

  .  ٢٤٩، ص١١)، ج٣ـ، (طهـ١٤١٤صادر، 
، ب�وت، دار الكتـب العلميـة، التعريفاتم)، ١٠٧٨ـ/هـ٤٧١الجرجا� علي بن محمد(توفي  )٢(

  .  ٢٠٥، ص١)، ج١م، (ط١٩٨٣
   . ٢٠٥، ص١، جالمرجع السابق  )٣(
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى م)، ١٨١٥ـ/هـ١٢٣٠يحيى بن موسى الرهو�(توفي )٤(

الإمارات، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ، تحقيق: الهادي بن الحس� شبيلي السول،
  .٢٩٤، ص١)، ج١م، (ط٢٠٠٢التراث، 

تحقيـق:  ن� الورود شرح مراقي السـعود،م)، ١٩٧٤/هـ١٣٩٣محمد أم� الشنقيطي(توفي )٥(
  . ٤٦، ص١)، ج٥م، (ط٢٠١٩، ٥علي بن محمد العمران الرياض، دار عطاءات العلم، ط

، سـوريا، دار الوجيز في أصول الفقه الإسلاميم)، ، ٢٠١٥ـ/هـ١٤٣٦محمد الزحيلي(توفي )٦(
  . ١٣٦، ص٢)، ج٢م، (ط٢٠٠٦لخ�، ا
م، ٢٠١٤، ب�وت، دار النوادر اللبنانية، أثر علم الدلالة في تفس� النصوصمحمد ماهر،  )٧(

  .  ١٣٦، ص٢)،  ج١(ط
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حيـث ترتبـه : وهو المعنى أو المفهوم، وهو تابع للفظ من المدلول: الركن الثا�
عليه من ناحية الإدراك، وقد يكون المدلول معقولا كـ� في المعـا� غـ� الماديـة، أو 

  .)١(محسوسا
، الشــرعيةأما بالنسبة للدلالة باعتبارها الوصول إلى المعا� الخبرية من الأدلة 

خمسة  تتكون منوهي ما يقُصد بالدلالة حيث وردت في كتب الأصول، فإن الدلالة 
  : )٢(أركان

  ويقصد به الناصب للدليل، المب� به لغ�ه. الأول: الدال:
  : وهو المنصوب له الدلالة، لتدل عليه، أي المستخرج من الدليل. الثا�: المدلول

  : وهو الطالب لحقيقة الأمر المنظور فيه. الثالث: المستدِل
  : وهو الحكم الذي نصب الدليل للدلالة عليه.الرابع: المستدل عليه

  : وقد يراد به الحكم، أو المطالبِ بالدلالة.مس: المستدَل لهالخا
  ثالثا: أقسام الدلالة 

تنقسم الدلالة من حيث الأداة المستخدمة في التعبـ� عـن المعنـى إلى نـوع�، 
وه�: الدلالة اللفظية، والتي تكون فيها الألفاظ هي الآلة المستعملة في الدلالة على 

الدلالة غ� اللفظية، وهو مـا كانـت أداة التعبـ� فيـه عـن المعنى، والنوع الثا� هو 
  المعنى ما سوى الألفاظ، وتفصيلها في الأقسام الآتية:

  القسم الأول: الدلالة غ� اللفظية 
الدلالة غ� اللفظية وهي ما كان الفهم فيها تابعا لمـا سـوى اللفـظ، كالإشـارة، 

  : )٣(والعلامة، وتنقسم إلى أقسام

                                                           
، دلالة الألفاظ على المعا� عند الأصولي� دراسة منهجية تحليليـةمحمود توفيق سعد،  )١(

  . ٣١)، ص٣م، (ط٢٠٢٣القاهرة، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، 
، تحقيق: التلخيص في أصول الفقهم)، ١٠٨٥/هـ٤٧٨الجويني عبد الملك بن عبد الله(توفي   )٢(

ـ، (د. ط)، هــ١٤٣١عبد الله جو� النبالي وبش� أحمد العمري، ب�وت، دار البشائر الإسلامية، 
  .١١٨، ص١ج
التحب� شرح التحرير في أصول م)، ١٤٨٠ه/ ٨٨٥انظر:علي بن سلي�ن المرداوي(توفي (  )٣(

اـح، الريـاض، مكتبـة الفقه ، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القر�، د. أحمـد السر
  . ٣٢٦، ص١)، ج١م، (ط٢٠٠٠الرشد، 
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دلالة العقد المخصوص على العدد و : الدلالة غ� اللفظية الوضعية: القسم الأول
  المع�، كدلالة الذراع على المقدار المع�، وكدلالة الغروب على وجوب الصلاة. 

  : الدلالة غ� اللفظية العقلية: كدلالة الأثر على المؤثر.القسم الثا�
حمرة الوجه على الخجـل، : الدلالة غ� اللفظية الطبيعية: كدلالة القسم الثالث

عدم الفرق ب� هذا القسـم  )١(ودلالة صفرته على الخوف، وقد آثر بعض الأصولي�
والقسم بالسابق؛ لاعتبارهم أن هذه الأمثلة لا تنفك عن كونها من دلالة الأثـر عـلى 

  . )٢(المؤثر والتي هي ع� الدلالة العقلية
 اللفظيـة عـلى القسـم� وقد اقتصر بعض الأصولي� في تقسـيم الدلالـة غـ�
ولا تعتـبر الدلالـة غـ�  ،الأول والثا� مع إه�ل ذكر الدلالة غ� اللفظية الطبيعيـة

اللفظية محل بحث الأصولي� أو اللغوي�؛ أولا بسبب نوعها وأنها غ� لفظيـة إذ � 
تشُكل الألفاظ جزءا من مادتها وطبيعتهـا، ومعلـوم أن الألفـاظ ومعانيهـا وهيئاتهـا 

والها ودلالتها هي ما يعتني الأصـوليون بدراسـته، وهـذا السـبب عـام في كافـة وأح
أنواع الدلالة غ� اللفظية، أما بالنسبة للدلالة العقلية على الخصوص فهـي دلالـة � 

 الضــرورةيتم وضعها ولا الاصطلاح عليها من قبِل المتكلم�، بل فُهمـت بالبداهـة و 
    العقلية.

  توفيق في ذلك:  يقول د. محمود
ولا یعتـد الأصــولیون والبلاغیـون بكــل مــن الدلالـة غیــر اللفظیــة بأقسـامها الثلاثــة، ولا بالدلالــة 

اللفظیـة الطبیعیـة والعقلیـة، بــل القصـد إلـى الدلالــة اللفظیـة الوضـعیة، وهـي التــي یكـون طریـق العلــم 

بالارتباط بین الدال اللفظي ومدلوله هو العلم بالوضع
 )٣(

.   

                                                           
. وانظـــر: عبـــد الـــرحيم ٣٢٦، ص١انظـــر، المـــرداوي، التحبـــ� شرح التحريـــر، ج  )١(

، ب�وت، منهاج الوصول إلى علم الأصولنهاية السول شرح م)، ١٣٧٠ـ/هـ٧٧٢الإسنوي(توفي
م)، ١٥٦٥/   ه ٩٧٢. أمــ� بــاد أمــ� بــاد شــاه(توفي ٨٤)، ص١م. (ط١٩٩٩دار الكتــب العلميــة، 

  .٨٠، ص١، (د.ط)، ج١٩٨٣، ب�وت، دار الكتب العلمية، تيس� التحرير
التقرير والتحب� عـلى تحريـر م)، ١٤٧٤/ هـ٨٧٩محمد بن محمد ابن أم� الحاج(توفي  )٢(

  .   ٩٩، ص١)، ج١ـ. (طهـ١٣١٨مصر، الطبعة الأم�ية، الك�ل بن اله�م، 
دلالة الألفاظ على المعا� عند الأصولي� دراسة منهجيـة محمود توفيق سعد(معاصر)،  )٣(

  . ٣٣)، ص٣م، (ط٢٠٢٣، القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، تحليلية



 
  ٨٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  القسم الثا�: الدلالة اللفظية 
عـن الارتبـاط بـ� اللفـظ  االدلالة اللفظية، وهي ما يكـون فيهـا الفهـم ناتجـ

  :)١(ومعناه، بحيث إذا أطلق اللفظ فُهم المعنى، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي
: الدلالة اللفظيـة الوضـعية: كدلالـة لفـظ الإنسـان عـلى الحيـوان القسم الأول

وهي موضوع بحثنـا، حيـث  ،دلالة المطابقة والتضمن والالتزامإلى  الناطق، وتنقسم
سيتم إفراد كل قسم من هـذه الأقسـام الخاصـة بالـدلالات بالبحـث عـن حقيقتهـا 

  الثلاثة. قسامبهذه الأ الدلالة الوضعية  ونوعها وتطبيقاتها، ومدى دقة حصر
المنطقيتـ� الصـغرى : الدلالة اللفظية العقلية: كدلالـة المقـدمت� القسم الثا�

  والكبرى على النتيجة، وكدلالة اللفظ من المتكلم على حياة اللافظ ووجوده.
: الدلالة اللفظية الطبيعية، كدلالة الصـوت الخـارج عنـد السـعال القسم الثالث

  على الأ�.
ووجه انحصار الدلالة لفظيـة كانـت أو غـ� لفظيـة بـالأنواع الثلاثـة (العقليـة 

ية)، هو أن الدلالة إن كانت مقصودة للدال فهي الدلالة الوضعية، والطبيعية والوضع
من مختارة منه، أما إن كانت غ� مقصودة فهي إما أن تكون  �عنى أنهاومقصودة 

أن تتخلف ك� في الطبيعية، إذ قد توجد حمرة الوجه دون أن يوجد الخجـل،  الممكن

)٢(كن تخلفها فهي العقليةك� في صفرته مع انعدام الخوف كذلك، أما إن � �و 
.   

                                                           
/ هــ٧٥٦. تقـي الـدين السـب�(توفي ٨٤، صية السول شرح منهاج الأصولنهاالإسنوي،   )١(

  .٥١٨، ص٣)، ج١م، (ط١٩٨٤ب�وت، دار الكتب العلمية،   الإبهاج في شرح المنهاج،م)، ١٣٥٥
، الرياض، المهذب في علم أصول الفقه المقارنم)، ٢٠١٤ه/ ١٤٣٥النملة عبد الكريم(توفي  )٢(

  .١٠٥٧ص ،٣)، ج١م، (ط١٩٩٩مكتبة الرشد، 
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  المبحث الأول

  دلالة المطابقة والتضمن والالتزام حقيقة 

  والعلاقة بينها والتضمن وصحة حصرها

  المطلب الأول: 

  دلالة المطابقة والتضمن والالتزام والتضمنتعريف 
دلالـة الألفـاظ  تعد دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالـة الالتـزام مـن أنـواع
وتعريـف هـذه  المتعلقة بفهم السامع لكلام المتكلم ومعرفة غرضه من سـوق الكـلام،

  الدلالات في� يأ�:
  المسألة الأولى: تعريف دلالة المطابقة 

مـن  : "دلالة اللفظ على �ام المعنى الـذي وضـع لـهبأنها دلالة المطابقة تعرف
دلالة لفظ الإنسان على الحيـوان النـاطق، وسـميت بدلالـة  :، مثل)١(حيث هو �امه"

المطابقة؛ لتطابق اللفظ مع المعنى �اما، دون أن تزيد دلالة أحده� على الآخـر، أو 
  . )٢(طابق النعل النعل إذا توافقا :أن تنقص عنها، ك� في قول العرب

لتهـا عــلى وتعـد دلالـة المطابقـة هـي الأوسـع انتشـارا في اللغـة؛ بنـاء عـلى دلا
، ولا لوازم، مثل دلالة الألوان على معانيها المعروفة، وهي )٣(البسائط التي لا جزء لها

، إذ هـي الأصـل فـي� يوضـع لـه اللفـظ، أمـا )٤("أضبط الدلالات" ك� يرى الآمـدي
الدلالة على الجزء والـلازم؛ فهـي تابعـة للأصـل، والأصـل أوْلى مـن التـابع، وهـذه 

  .)٥(التبعية منشؤها العقل

                                                           
تقييد المعنى بت�مه ليس من ضرورات التعريف، وإ�ا وضع ليحسن مقابلتـه في تعريـف   )١(

حاشـية م)، ١٨٣٥/ هــ١٢٥٠التضمن بتقييده بجزء المعنى. انظر: حسن بن محمد العطار(توفي 
، ١ب�وت، دار الكتـب العلميـة، د.ت، (د.ط)، ج العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع،

  .  ٣١٢ص
، مختصر التحرير شرح الكوكب المن�م)، ١٥٦٤/ هـ٩٧٢محمد بن أحمد بن النجار(توفي  )٢(

  .  ١٢٦، ص١)، ج٢، (ط١٩٩٧تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه ح�د، مكتبة العبيكان، 
، الاسكندرية، الدار الجامعية للطباعة دراسة المعنى عند الأصولي�طاهر سلي�ن حمودة،  )٣(

  .١٨صوالنشر، د.ت د.ط،، 
، ب�وت، المكتب الإحكام في أصول الأحكامم)، ٩٨١/هـ٣٧١الآمدي علي بن أ� علي(توفي )٤(

 .٢٥٣، ص٤الإسلامي، د.ت. (د.ط)، ج
، عـا� أنوار البروق في أنواء الفـروقم)، ١٢٨٥ــ/هـ٦٨٤القرافي أحمد بن إدريس(توفي )٥(

 . ٨٩+ص٦٧، ص٣الكتب، د.ت. (د.ط)، ج



 
  ٨٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المسألة الثانية: تعريف دلالة التضمن

دلالة اللفظ على جزء المعنى الـذي وضـع لـه، مـن " تعرف دلالة التضمن بأنها:
، كدلالة لفظ الإنسـان عـلى الحيـوان، أو عـلى النـاطق، فكـل مـن )١("حيث هو جزء

الحيوان والناطق هو جزء المعنى وليس المعنى بت�مه، ومثله دلالة لفـظ البيـت عـلى 
  الجدار، وإطلاق اسم الصلاة على القيام أو السجود. 

إذ يعــد الــدال وهــو اللفــظ متضــمنًا لجــزء أو بعــض مــن المــدلول أي المعنــى، 
والحيوانيـة  فالإنسانية متضمنة لمعا� مثـل الناطقيـة والحيوانيـة، ولا تعـد الناطقيـة

 لوحدها معان تامة للدلالة على الإنسانية، إذ قد تدل على غ�ها من نواح أخرى.
وقد يدل اللفظ على الجزء لا من حيـث هـو جـزء وإ�ـا مـن حيـث المجمـوع 
والاشترك، ك� يدل لفظ البيـت عـلى الجـدار والسـقف والأرض، وهـذا عينـه دلالـة 

 التضمن بقولهم من حيث هو جـزء؛ � المطابقة؛ لذلك قيد الأصوليون التعريف في
   )٢( لا تدخل دلالة المطابقة.

؛ لأن دلالة اللفـظ تكـون فيهـا عـلى مـا هـو بهذا الاسموسميت دلالة التضمن 
ن وداخل في جزئيات المعنى، وليس على المعنى بت�مه ك� تب�   .  )٣(مُتضمَّ

  المسألة الثالثة: تعريف دلالة الالتزام

دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، وهـذا الأمـر  :دلالة الالتزام بأنها تعرف
م� يلازمه في الذهن، مثل دلالة لفظ الإنسان على القابل للتعلم والكتابة. أو دلالـة 

  . )٤(ه ومتم�تهشـروطالسقف على وجود جدران، وهو الاستدلال باللفظ على توابعه و 
فالدلالة هنا في هذا النوع من الدلالات ليست دلالـة اللفـظ عـلى المعنـى، بـل 
دلالة معنى اللفظ على لازم خارجي، إذ الذهن ينتقـل مـن فهـم مـدلول اللفـظ إلى 
لازم خارجي لهذا المدلول، فهي أقرب لاعتبارهـا دلالـة معنـى عـلى معنـى، لا دلالـة 

                                                           
  . ٨٥، صالسول شرح منهاج الأصولنهاية الإسنوي،   )١(
، تحقيق: طه المحصول في علم أصول الفقهم)، ١٢١٠ـ/هـ٦٠٦محمد بن عمر الرازي(توفي  )٢(

 .٢٢٠، ص١، (د.ط)، ج١٩٩٧جابر فياض العلوا�، ب�وت، مؤسسة الرسالة، 
، تحقيـق: د تشنيف المسامع بجمع الجوامـعم)، ١٣٩٢/ هـ٧٩٤(توفي الزركشـيبدر الدين  )٣(

 .  ٣٣٥، ص١)، ج١م، (ط١٩٩٨د عبد الله ربيع ، مكة المكرمة، مكتبة قرطبة،  -سيد عبد العزيز 
، بـ�وت: دار ابـن رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمةآل سعدي: عبد الرحمن،   )٤(

  .  ٧١، ص١)، ج١م، (ط١٩٩٧حزم، الطبعة الأولى،
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الالتـزام،  � اللفظيـة، فهـي دلالـة لفظ على معنى، يقول الآمدي في ذلك: "وأمـا غـ
وهي أن يكون اللفظ له معنى، وذلك المعنى له لازم مـن خـارج، فعنـد فهـم مـدلول 

  .)١(اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه"

                                                           
  .  ١٥، ص١ج ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )١(



 
  ٨٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�: 

  صحة انحصار الدلالات بالثلاث
، وذهـب إلى هـذا الـرأي جمهـور الرأي الأول: انحصـار الـدلالات بـالثلاث

  الأصولي�، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها: 
الدليل الأول: دليل التقسيم، وهو أن المدلول إما أن يكـون نفـس مـا وضـع لـه 

، أو يكون جزء مـا وضـع لـه اللفـظ فيكـون مـدلولا بالمطابقةاللفظ، فيكون مدلولا 
   )١(.بالالتزاملولا عليه ، أو أن يكون لازما لما وضع له فيكون مدبالتضمن

الدليل الثا�: أن المعنى إما أن يفُهم عند س�عه وحده من دلالة اللفـظ ومـن 
غ� قرينة، وذلك ك� في دلالة المطابقة، وإما أن يفهم بواسطة قرينة، والأخ� ك� 
في دلالتي التضمن والالتزام، ولو فرضنا فهم معنى لـيس هـو موضـوع اللفـظ ولا 

ولا لازمه، فإنه يلزم عنه ترجيح أحد الجائزين مـن غـ� مـرجح، لأن  جزء الموضوع
نسبة اللفظ إلى المعنى المفهوم، كنسبته إلى سائر المعا� الموجودة، ففهمه دون سائر 

  )٢(المعا� يلزم منه ترجيح من غ� مرجح.
، وذهب إلى هذا الرأي الإمام الرأي الثا�: عدم انحصار الدلالات بالثلاث 

؛ وسبب وهي دلالة الكلية على الجزئيةالذي رأى لزوم إضافة دلالة رابعة  )٣(القرافي

                                                           
، تحقيق: رفع النقاب عن تنقيح الشهابم)، ١٢٣٥/هـ٦٣٣الحس� بن علي الرجراجي(توفي )١(

 .  ٢١٤، ص١)، ج١، (ط٢٠٠٤أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، 
، نهايـة الوصـول في درايـة م)١٣١٥ـ/هـ٧١٥الصفي الهندي محمد بن عبد الرحيم(توفي  )٢(

د. سعد بن سا� السويح، مكة المكرمة، المكتبـة  -، تحقيق: د. صالح بن سلي�ن اليوسف الأصول
 .  ١٢٤، ص١)، ج١، (ط١٩٩٦التجارية، 

هذا بالنسبة للأصـولي�، أمـا بالنسـبة للغـوي� فـإن الجـزولي النحـوي ذهـب إلى عـدم   )٣(
مل هذه الدلالة عنـده ثلاثـة انحصار الدلالات بالثلاث، وزاد  دلالة رابِعة: وهي الاستدعاء، وتش

أقسام، وهي: دلالة الفعل على المحل وهو المفعول به، وعلى الباعث أي الذي بعـث عـلى الفعـل 
وهو المفعول لأجله، وعلى المصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة، وأنكر الآمدي هـذا 

لتزام عندنا إلا أن المكان يلزم القسم، وقال: "دلالة الفعل على المحل والباعث من قبيل دلالة الا
جميع الأفعال متعديها ولازمها وما وقع فيها عمدا وسهوا، والمحل إ�ا يلزم من الأفعال المتعدي 
خاصة، والباعثة إ�ا تلزم من الأفعال ما يوقعه القاصد للإيقاع ولا يلزم فعل الساهي والنـائم، 

بــدر الــدين(توفي  الزركشـــيانظــر: والمصــاحب إ�ــا يلــزم مــا يشرـكـ فيــه الفاعــل غــ�ه". 
 .  ٢٧٩، ص٢)، ج١، (ط١٩٩٤، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقهم)، ١٣٩٢/هـ٧٩٤
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هو إشكال دلالة العام على أفراده وعدم إمكان انـدراجها في ذهابه إلى هذا الرأي 
، إذ اعتبر القرافي أن دلالـة العـام عـلى فـرد مـن ك� يرى الجمهور دلالة المطابقة

أي دلالة من الدلالات الثلاث، مـ� يعنـي أن هـذا أفراده لا �كن أن تندرج ضمن 
  التقسيم غ� حاصر.

، واستدل هااستدل على عدم انحصار الدلالات بالثلاث بخروج دلالة العام عنو 
الفرد من أفراد العموم، ليس هو �ام ما وضع  بأن: دلالة المطابقة لخروج العام من

أن يكون أحد أفـراده، مثـل زيـد  � لا �كنالمشـركله اللفظ العام، فمثلا في لفظ 
  �. المشـركمثلا، هو �ام ما وضع له لفظ 

بأن الفرد من أفراد العموم، ليس واستدل على خروج العام من دلالة التضمن: 
، والعمـوم لـيس مـن قبيـل الكـل؛ )١(من العموم؛ فالجزء هـو مـا يقابـل الكـل اجزء

  وبالتالي وجود جزء لا كل له من قبيل المحال. 
فباعتبار أن الفرد من أفـراد العمـوم لـيس  وأما خروجها من دلالة الالتزام:

   .)٢(وإلا لثبتت كل الأفراد باللزوم و� يكن للفظ مسمى يدل عليه ،لازما للعموم
هذا ولا يلزم القرافي من إخراجه دلالة العموم من الدلالات الثلاث، أنه يقول 

؛ )٤(، والسـب� في الإبهـاج)٣(في التشـنيف الزركشــيبإبطال دلالة العـام، كـ� زعـم 
فهذا لا يلـزم عنـه  -ك� يرى-في الثلاث وهو خارج عنها  منحصـرةفكون الدلالات 

أورد نقضا على القسمة الثلاثية للدلالة إبطال دلالة العام، وإ�ا يفهم من قوله إنه 
لات الثلاث ؛ إذ يقول عن دلالة العموم: "هي خارجة عن الدلالا على مفهوم العموم

[التي] � يذكروا لها قس� رابعا، وهذه الدلالـة في بـاب العمـوم قسـم رابـع وهـي 
 .)٥(نقض عليهم"

                                                           
الجزء: هو (ما يتركب منه الشيـء)، ويختلـف عـن الجـز� بـأن الجـز� مفهـوم، وهـذا   )١(

]، أمـا الكـل: ٧٥المفهوم �نع تصوره من وقوع الشركة فيه ب� كث�ين [انظـر التعريفـات، ص
فهو ما تركب من أجزاء، والكلي: هـو مـا لا �نـع نفـس تصـوره مـن وقـوع الشركـة فيـه بـ� 

، تحقيـق: ج�عـة التعريفـاتم)، ١٠٧٨ـ/هـ٤٧١د الجرجا�(توفي كث�ين.[انظر: علي بن محم
  . ١٨٦)، ص١، (ط١٩٨٣من العل�ء بإشراف الناشر، ب�وت، دار الكتب العلمية، 

، العقد المنظوم في الخصوص والعمومم)، ١٢٨٥ــ/هـ٦٨٤أحمد بن إدريس القرافي(توفي )٢(
  .٢١٢، ص١)، ج١م، (ط١٩٩٩تحقيق: د. أحمد الختم عبد الله، مصر: دار الكتبي، 

  . ٦٥٢، ص٢، جتشنيف المسامع، الزركشـي  )٣(
 .٨٤، ص٢، جالإبهاج في شرح المنهاجالسب�،   )٤(
 ص.٢١١، ١، جالعقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي:   )٥(



 
  ٩٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

وذلك جلي من القسم الرابع الذي أبدعـه القـرافي وخصصـه بالعـام، والـذي  
فبطـل أن تكـون دلالـة " ، إذ يقول في معرض ذلك:دلالة الكلية على الجزئيةس�ه 

من أفرادها بأحد الدلالات المـذكورة، وأن هـذه دلالـة أخـرى العموم دالة على فرد 
، واعتبر ذلـك خاصـية مـ� تخـتص بـه صـيغ )١("هي دلالة لفظ الكلية على الجزئية

  العموم.
وقد رد الأصوليون على اعتراض القـرافي بـنقلهم رد الأصـفها�، الـذي أورده 

به، وفحوى هذا الرد  بشرحه على المحصول، مع تسليمهم بأنه أقوى ما �كن أن يرُدََّ 
أن يقُال: إن دلالة العام على الفرد تحصل المطابقة فيـه لا مـن حيـث دلالتهـا عـلى 
الفرد؛ فهي لا تدل عليه مطابقةً، وإ�ـا مـن حيـث إن الحكـم في العـام مـن قبيـل 

بالقوة، والفرد فيها أحد هذه القضـايا؛  )٢(الكلية، والكلية عبارة مجموعة من القضايا
  فهو مطابقة بالنسبة لهذه القضية المتعلقة بالفرد بالذات.

ــه تعــالى:  ــاقتْلُوُا فمــثلا قول ــرمُُ فَ ــلخََ الأْشَْــهُرُ الحُْ ــإِذَا انسَْ ــثُ المشـــرك﴿فَ َ� حَيْ
وهُمْ وَاقعُْدُوا لهَُمْ كُلَّ مَرصَْ  ، عبارة عـن مجموعـة )٣(دٍ﴾وَجَدُْ�ُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُُ

، وزيـد المشــرك، وهـذا المشــركمن القضايا بعدد أفراد الكلية، فحواها: اقتل هـذا 
، وكأنـه أقـر �ـا أورده )٤(....إلخ، فدلالتها على زيد مطابقة من هذه الحيثيـةالمشـرك

  القرافي لما اعتبر هذه التقسي�ت إ�ا هي للألفاظ المفردة لا للنسب. 
وهذا ع� ما قال به القرافي لماّ ب� أن الكليـة لا تـدل عـلى الفـرد بالمطابقـة، 
وإ�ا هي من قبيل دلالة الكلية على الجزئية، فقول الأصفها�: إن الكلية عبارة عن 
مجموعة من القضايا الواحدة منهـا جزئيـة، والمطابقـة في أفـراد الكليـة إ�ـا هـي 

                                                           
  .  ٢١٣، ص١المرجع السابق، ج  )١(
القضية، مصطلح منطقي يقصد به: (الجملة الخبرية، التي تحتمل الصـدق والكـذب، عنـد   )٢(

الآية رقم [ .٨٩، صمدخل إلى علم المنطقالتحقق منها في العا� الخارجي)، انظر: فضل الله، 
 التوبة]: سورة ٥
 التوبة]: سورة ٥جزء من آية رقم [  )٣(
، نشر البنود على مراقي السعودم)،  ١٨١٧ه/  ١٢٣٣عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي(توفي  )٤(

، ٢، جالإبهــاج في شرح المنهــاج. الســب�، ٢١١، ص١المغـرب، مطبعــة فضــالة، د.ت، (د.ط)، ج
الغيـث الهـامع شرح م)، ١٤٢١ـ/هــ٨٢٤. أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين العراقي(توفي٨٥ص

)، ١م، (ط٢٠٠٤تحقيـق: محمـد تـامر حجـازي، بـ�وت، دار الكتـب العلميـة،  جمـع الجوامـع،
 .٦٥٢، ص٢، جتشنيف المسامع. السيوطي، ٢٧١ص
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لة عليـه في مجمـوع القضـايا التـي تتكـون منهـا مطابقة الفرد للقضية الجزئية الدا
 . )١(الكلية، هو ع� ما قاله القرافي في النقل السابق عنه

إلى اعتبار دلالة العام عـلى فـرد مـن  )٢(وقد ذهب الك�ل بن اله�م والناصر
؛ باعتبار أن الفرد عُلم ثبوتـه )٣(أفراده من قبيل دلالة التضمن، وهو ما قواه العطار

باللغة والشرع، وهو أيضا جز� باعتبار الاشتراك �ا يصلح دخوله تحـت من العام 
العموم؛ وبالتالي فالجزء هنا مطلق البعض المتحقق ببعض الأفراد، لا ما يتركب منـه 

  . )٤(الكل ك� في فَرضَ القرافي

                                                           
 .   ٢١١، ص١، جالعقد المنظوم في الخصوص والعمومالقرافي،   )١(
يك� نقل العطار عن الناصر في حاشيته، وهو ناصر الدين اللقا�، له حاشية عـلى جمـع   )٢(

  الجوامع.
  .    ٥١٣، ص١، جحاشية العطارالعطار،   )٣(
التقرير والتحبـ� عـلى تحريـر .  ابن أم� الحاج، ٥١٣، ص١، جحاشية العطارالعطار،   )٤(

  . ١٨٢، ص١، جالك�ل بن اله�م



 
  ٩٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث:  

  كل من دلالة المطابقة والتضمن والالتزامالعلاقة ب� 
عـن هـذه المسـألة بانفكـاك الـدلالات عـن  الزركشــيالأصـوليون كعبر بعض 

بعضها، بناء على المسألة المهمة في هذا المبحث وهي العلاقـة بـ� دلالتـي المطابقـة 
  ن عدمه. عوالالتزام وابتنائها على أن لكل ماهية لازم لا ينفك 

  أولا: العلاقة ب� دلالتي المطابقة والالتزام  
ــا  اختلــف الأصــوليون في ــة والالتــزام تبع ــ� دلالتــي المطابق ــان العلاقــة ب بي

لاختلافهم في أن الماهيات هل يلزم لكـل منهـا لازم، أم أن بعـض الماهيـات لا لازم 
اعتـبر المطابقـة مسـاوية للالتـزام، ومـن  الها؟ فمن ذهب إلى أن لكل ماهيـة لازمـ

، وتفصيله )١(لتزامذهب إلى أن بعض الماهيات لا لازم لها اعتبر المطابقة أعم من الا
  ك� يأ�: 

: تساوي دلالتي المطابقة والالتزام، وذهب إلى هذا الرأي: الآمدي، الرأي الأول
، وهو بناء عـلى قـولهم إن )٢(والرازي، وابن مفلح، واختاره الأرموي ونسبه للأك�ين

واسـتدلوا ر أنها ليست غ�هـا، ر الماهية يستلزم تصوُّ لكل ماهية لازم؛ وأقله أن تصوُّ 
  .)٣(لذلك "بضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم"

المطابقة أعم من دلالة الالتـزام، وذهـب إلى هـذا الـرأي:  دلالةالرأي الثا�: 
، وهذا الرأي بناء على قولهم إن بعض الماهيات لا لـوازم لهـا؛ )٤(القرافي، والمرداوي

إنها كل� وجدت دلالة التضـمن، أو دلالـة وعللوا ذلك باعتبار أن المطابقة أعم حيث 
حينئذ، فاللفظ يدل عليـه مطابقـة،  المطابقة؛ لأن شيئاً � يسمَّ  الالتزام وجدت دلالة 

المطابقة، ولا يوجدان، ك� في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليسـت  وقد توجد دلالة 
أعـم  ابقـة حينئـذ لها لوازم بينة سواء كانت هذه اللـوازم داخليـة أو خارجيـة، فالمط

  )٥(مطلقا.

                                                           
  .  ٢٧٨/ص٢ج البحر المحيط،، الزركشـي  )١(
الوصـول في درايـة نهايـة . الأرمـوي، ١٥، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٢(

  . ٥٦، ص١، جأصول الفقه. ابن مفلح، ١٢٣، ص١، جالأصول
  . ١٥، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٣(
، تحقيق: عادل أحمد عبد نفائس الأصولم)، ١٢٨٥ــ/هـ٦٨٤أحمد بن إدريس القرافي(توفي  )٤(

. المـرداوي، ٥٦٣، ص٢)، ج١م، (ط١٩٩٥الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
  .٣٢٢، ص١، جالتحب� شرح التحرير

  .٣٢٢، ص١، جالتحب� شرح التحريرص. المرداوي، ٥٦٣، ص٢، جنفائس الأصولالقرافي،   )٥(
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: يترجح القول الثا� وهو كون دلالة المطابقة هي الأعم مطلقـا؛ بنـاء الترجيح
على أن من البسائط ما لا لوازم لها ويكتفى في دلالتها على مس�ها ولا تتعداه إلى 

  غ�ه.
  ثانيا: العلاقة ب� دلالتي المطابقة والتضمن 

؛ لأنـه كلـ� وجـدت دلالـة التضـمن، )١(التضـمندلالة المطابقة أعم مـن دلالـة 
المطابقة؛ لأن شيئاً � يسـم حينئـذ، فـاللفظ يـدل عليـه مطابقـة، وقـد  وجدت دلالة 
المطابقة، ولا توجد دلالة التضمن ك� في اللفظ الموضوع للبسائط التـي  توجد دلالة 

  )٢(أعم مطلقا. ليس لها أجزاء، فالمطابقة حينئذ 
  دلالتي التضمن والالتزام ثالثا: العلاقة ب�

دلالة الالتزام أعم مـن دلالـة التضـمن، وممـن ذهـب إلى هـذا  الرأي الأول:
؛ وعللوا ذلك بجواز أن يكون اللازم لا جزء له، وبالتالي )٣(المرداويو الآمدي، الرأي: 

وبناء على هذا الرأي فدلالة التضـمن أخـص الـدلالات فهـي أخـص مـن المطابقـة 
   وأخص من الالتزام.
ب� دلالتي التضمن والالتزام عموم وخصـوص وجهـي، وممـن  الرأي الثا�:

؛ إذ تجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التـي لهـا القرافي ذهب إلى هذا الرأي:
لوازم، وينفرد التضمن عن الالتزام ك� في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليس لهـا 

  .)٤(فظ الموضوع للبسائط التي لها لوازملوازم، بين� تنفرد دلالة الالتزام في الل

                                                           
. ١٥، ص١، جالإحكام في أصول الأحكاممدي، .  الآ ٥٦٣،  ص٢، جنفائس الأصولالقرافي،  )١(

  .٣٢٢، ص١، جالتحب� شرح التحريرالمرداوي، 
  . ٥٦٣، ص٢، جنفائس الأصولالقرافي،   )٢(
، ١، جالتحب� شرح التحرير. المرداوي، ١٥، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٣(

  .  ٣٢٢ص
  .٣٢٢، ص١، جالتحب� شرح التحرير. المرداوي، ٥٦٣، ص٢، جنفائس الأصولالقرافي،   )٤(



 
  ٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  لمبحث الثا�ا

  دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ب� 

  ومدى حاجتها للنية اللفظية والعقلية
  

  المطلب الأول: نوع دلالة المطابقة
اتفق الأصوليون على أن نوع دلالة المطابقة لفظية؛ لأن المطابقة تحصل باللفظ 

وأنها لا تحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لفهـم المعنـى مـن اللفـظ، ، )١(�جرده ومباشرة
. ك� في لفظ الإنسان فإنه متى أطلق فُهـم )٢(وهي أنه متى أطُلق اللفظ فُهم المعنى

  منه الحيوان الناطق، ولفظ الشمس متى أطلق فُهم منه النجم المضيء. 

                                                           
. حســـــن بـــــن عمــــــر ١٢٤، ص١، جنهايـــــة الوصـــــولالصـــــفي الهنـــــدي،   )١(

الأصل الجامع لإيضاح الـدرر المنظومـة في سـلك جمـع م)، ١٩٣٤ـ/هـ١٣٥٣السيناو�(توفي
أصــول الإحكـام في . الآمـدي، ٥٢، ص١)، ج١م، (ط١٩٢٨، تـونس، مطبعـة النهضــة، الجوامـع
المختصرـ  بيـانم)، ١٣٤٩ه/٧٤٩. محمود بن عبد الرحمن أبـو الثنـاء(توفي١٥، ص١ج الأحكام،

)، ١م، (ط١٩٨٦، تحقيق: محمد مظهر بقا، السعودية، دار المـد�، شرح مختصر ابن الحاجب
الدرر اللوامع في شرح جمع م)، ١٤٨٨ـ/هـ٨٩٢. أحمد بن إس�عيل الكورا�(توفي١٥٥، ص١ج

المملكـة  -: سعيد بن غالب كامل المجيدي، الجامعة الإسـلامية، المدينـة المنـورة ، تحقيقالجوامع
، ١٢٦، ص١، ابـن النجـار، مختصرـ التحريـر، ج٤٣٤، ص١م، (د.ط)، ج٢٠٠٨العربية السعودية، 

  .٢١٩، ص١، جالمحصولالرازي، 
 . ٢١٤، ص١ج رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،الرجراجي،   )٢(



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ٩٥ وتطبيقاتها عند الأصولي�

  المطلب الثا�: نوع دلالة التضمن 

دده السياقات والقرائن والملابسـات، مـ� هـو لازم كون دلالة التضمن م� تح
داخلي لما وُضع له اللفظ، فقد أدى ذلك لاختلاف الأصولي� في تحديد طبيعة دلالة 

  التضمن على عدة آراء، وهي: 
، وابـن )٢(، وابـن الحاجـب)١(، وهو رأي الآمديالرأي الأول: أنها دلالة لفظية

بأن استخدام العقل في دلالة التضمن وإن  ؛ وعللوا ذلك)٣(مفلح، وابن قاضي الجبل
، فالعقـل )٤(كان موجودا إلا أنه يأ� لتأكيد أن الجـزء داخـل في المـراد مـن اللفـظ

يخبر� أن السجود داخل في لفظ الصلاة، وليس خارجا عنه، وهذا ما تختلـف فيـه 
بر� أن دلالة الالتزام [العقلية] عن دلالة التضمن؛ إذ العقل في دلالـة الالتـزام يخـ

المعنى خارج عن اللفظ، ك� في غسل العضد اللازم لغسل المرفق، إذ العقل يخـبر أن 
غسل العضد غ� واجب بوجوب غسل المرفق، فالعضد خارج عن مفهوم المرفق، غ� 
داخل فيه، لكنه لما � �كن حصول غسل المرفق إلا بغسل جزء منه، لزم غسـل جـزء 

  منه.
وعلى الرغم من اعتبار الآمدي وابن الحاجب ومن معهم دلالة التضمن دلالـة 

نهم اعتبروا دلالة الالتزام عقلية ك� سيأ�، وهذا التفريق بينه� سـبب ألفظية، إلا 
ــم، وقــد نــاقش  كــل  الزركشـــياعــتراض الأصــولي� علــيهم باعتبــاره محــض تحكّ

نـه اعتـبر دلالـة أتضـمن لفظيـة مـع الاحت�لات التي دفعت الآمدي لاعتبار دلالة ال
الالتزام عقلية، وقد رد عليه بأن هذا التفريق ب� دلالتي التضمن والالتزام واعتبار 

  : )٥(الأولى لفظية والأخ�ة تحكُّم، وهذا التحكُّم من عدة جهات، وهي
فهم الجزء  أنكان مستند إدخال التضمنية في اللفظية  في حال: الجهة الأولى

الالتزام كذلك، حيث إن فهم اللازم في الالتـزام  فدلالة  ،منها يكون بواسطة اللفظ
  .إ�ا هو بواسطة اللفظ الدال على الملزوم

                                                           
 . ١٥، ص١، جفي أصول الأحكامالإحكام الآمدي،   )١(
  . ١٥٥، ص١، جالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب بيانأبو الثناء الأصفها�،   )٢(
  .١٢٧، ص١، جمختصر التحرير شرح الكوكب المن�ابن النجار،   )٣(
 . ١٥، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٤(
. انظـر: ٢٧٧، ص٢، جمختصر ابـن الحاجـبالمختصر شرح  بيانأبو الثناء الأصـفها�،   )٥(

  . ٥٤، صدلالة الألفاظ على المعا� عند الأصولي�محمود توفيق، 



 
  ٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

كـان مسـتند إدخـال التضـمنية في اللفظيـة أن اللفـظ  في حال: الجهة الثانية
كل لا للجزء [لأن اللفظ موضوع لل ؛موضوع للازم بالوضع المختص بالحقيقة فباطل

ولا للازمه؛ لذلك لا يتوقف �ام فهم المعنـى عنـد سـ�ع اللفـظ أو تـذكره إلا عـلى 
خلاف دلالتـي التضـمن والالتـزام فقـد  ،معرفة الوضع فقط دون حاجة لشيء آخر

الأول: توقف فهم الكل على الجزء، والثا�: عدم انفكـاك  ،انضم فيها للوضع أمران
  فهم الملزوم عن اللازم]. 

كـان مسـتند إدخـال التضـمنية في اللفظيـة وإخـراج  في حـال: جهة الثالثةال
الالزامية منها هو أن اللفظ موضوع للجزء بالوضـع المشـترك بـ� الحقيقـة [�ـام 
الموضوع] والمجاز [بعض الموضوع]، فاللازم الخارجي في الدلالـة الالتزاميـة أيضـا 

ول بالوضع في المجـاز وضـعا ومن هنا جاء الق ،كذلك وضع له اللفظ وضعا مشتركا
  تأوليا.

كان مسـتند إدخـال التضـمنية في اللفظيـة أن الجـزء  في حال: الجهة الرابعة
داخل في المسمى، واللازم خارج عنه، حيث هناك فرق ب� الـداخل والخـارج، فهـو 
تحكم محض؛ حيث لا فرق ب� الدلالة على الجزء وهو لازم داخـلي والدلالـة عـلى 

   جي، خاصة في فهم السامع الذي هو مناط الدلالة اللفظية.اللازم وهو خار 
، وذهب إليه الرازي، والسب�، والصفي الهندي، الرأي الثا�: أنها دلالة عقلية

، وجمهــور الأصــولي� عــلى ذلــك، إذ � يعتــبروا أي مــن )١(والبيضــاوي، والأرمــوي
في التضـمن تحصـل  الدلالات لفظية سوى الدلالة المطابقية؛ وذلك لأن دلالة اللفظ

؛ لأن العقل يستقل بفهم المعنى، دون أن يكون )٢(بانتقال الذهن من المعنى إلى جزئه
اللفظ مستعملا له من قبل أهل اللغة، ك� أن المتميز من الدلالة وهو الجزء، يحصل 

  .  )٣(�ييزه بالعقل

                                                           
، نهاية الوصول في دراية الأصول. الصفي الهندي، ٤٣٤، ص١، جالدرر اللوامعالكورا�،  )١(
 الإبهـاج. السب�، ٢١٩، ص١، جالمحصول، الرازي، ٨٥، صنهاية السول. الإسنوي، ١٢٤، ص١ج

التحصـيل ، م)١٢٨٣ـ/هـ٦٨٢(توفيالأرموي محمود بن أ� بكر .٢٠٤، ص١، جفي شرح المنهاج
، )١ـ، (طهــ١٩٨٨، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، بـ�وت، مؤسسـة الرسـالة، من المحصول

  .  ٥٠، ص١ج
  .٤٣٤، ص١، جالدرر اللوامعالكورا�،  )٢(
  . ١٢٤، ص١، جالأصولنهاية الوصول في دراية الصفي الهندي،   )٣(



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
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انتقـال  ، إذ اعتـبروقد اعتبرها الرازي من الدلالات العقلية تبعا لدليل التقسيم
زم إلى لا لازم داخـلي فهــو دلالــة التضـمن، وإن كــان انتقالــه إلى الـذهن إن كــان 

   .)١(خارجي فهو دلالة الالتزام
واعتبار الرازي دلالة التضمن من الدلالات العقلية لا يعني أنـه لا يجعلهـا مـن 

لفظيـة، الدلالات اللفظية، فالإمام الرازي لما قسم الدلالة جعل المقسم هـو الدلالـة ال
ثم قسـمها إلى دلالـة وضـعية، ومنهـا دلالـة المطابقـة، ودلالـة عقليـة، ومنهـا: دلالـة 
التضمن والالتزام، بخلاف الآمدي ومـن تبعـه إذ قسـم الدلالـة إلى لفظيـة، ومنهـا: 
دلالة المطابقة، والتضمن، وغ� لفظية، ومنهـا دلالـة الالتـزام، �ـا يـوهم أن دلالـة 

فيها، م� دفع الشراح لبيان أن المقصود مـن ذلـك هـو أن الالتزام لا مدخلية للفظ 
   .)٢(الدلالة اللفظية لا تستقل وحدها في بيان المراد بل ينضم إليها العقل

                                                           
 .٢١٩، ص١، جالمحصولالرازي،   )١(
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عند الأصـولي� واللغـوي� أنور شعيب عبد السلام،  )٢(

-٤٢٣م، ص٢٠٠٢، يوليـو، ٢٤، العـدد:  ٢٤مجلة الشريعة والقانون بالقـاهرة، المجلـد: والمناطقة، 
٤٢٤   .  



 
  ٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: طبيعة دلالة الالتزام
  

  الأول: نوع دلالة الالتزام الفرع
 ، وهـو مـا ذهـب إليـه حتـى مـنعقلية نص الأصوليون على أن دلالة الالتزام

، وابن مفلح، وابـن )٢(، وابن الحاجب)١(اعتبروا دلالة التضمن لفظية، ومنهم: الآمدي
؛ وذلك لأن دلالة الالتزام تحصل بانتقال الذهن )٤(السب�والرازي و ، )٣(قاضي الجبل

  من المعنى إلى لازمه.
أن الذهن ينتقـل مـن  هو اعتبارهم وسبب اعتبارها دلالة عقلية عند الأصولي�

اللفظ إلى المعنى الالتزامي بواسطة وهي المعنى الموضوع لـه، فيكـون الانتقـال مـن 
، بخلاف الدلالة اللفظيـة التـي )٥(من معناه إلى معنى آخرثم ينتقل اللفظ إلى معناه 

   .)٦(ينتقل الذهن فيها من اللفظ إلى المعنى بلا واسطة
لالات أقسام الدلالة اللفظية، أن تكون كلها هذه الد  إنهذا ولا يلزم من القول 

  . )٧(لفظية، فإن المقصود من كونها لفظية أنها تستنتج من اللفظ وأنه شرط فيها

                                                           
  . ١٥، ص١، جالأحكام الإحكام في أصولالآمدي،   )١(
  ١٥٥، ص١، جالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب بيانأبو الثناء،   )٢(
  ١٢٧، ص١، جمختصر التحرير شرح الكوكب المن�ابن النجار،   )٣(
 . ٤٣٤، ص١، جالدرر اللوامعالكورا�،   )٤(
 حاشية السعد والجرجا� على شرح العضد على مختصر المنتهـىالشريف الجرجا�،   )٥(

م، ٢٠٠٤، تحقيق: محمد حسن محمـد حسـن إسـ�عيل، بـ�وت، دار الكتـب العلميـة، الأصولي
 . ٤٥٤، ص١)، ج١(ط

حاشية السعد والجرجا� على شرح العضد على مختصر المنتهـى الشريف الجرجا�،   )٦(
    ٤٥٣ص-٤٥٤، ص١، جالأصولي

  . ٣٣٨، ص١، جتشنيف المسامع، الزركشـي  )٧(



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ٩٩ وتطبيقاتها عند الأصولي�

  الثا�: نوع اللزوم في دلالة الالتزام الفرع
في هذه المسألة بيان أنواع اللزوم، ومن ثم تحديد نوع اللـزوم المطلـوب  سيتم

ــارجي،  ــذهني، والخ ــزوم ال ــ� الل ــان، ه ــزوم نوع ــزام، ولل ــة الالت ــه في دلال تحقق
  وتفصيله� ك� يأ�: 

  )النوع الأول: اللزوم الذهني (البّ� 
كلـ�  يعرف اللزوم الذهني بأنه: "كون الشيء مقتضيا للآخر في الذهن، �عنى

، ويطلق عـلى اللـزوم الـذهني اللـزوم )١(تحقق الملزوم في الذهن تحقق اللازم فيه"
"قريب للفهم، وهو اللازم الذي لا يحصل ملزومه في الذهن وسبب ذلك أنه ، البّ� 

يطلقان على اللزوم الذهني، وهو اللذين  ، وهذا أحد المعني�)٢(إلا وهو حاصل معه"
  بيان عند قولهم باشتراط اللزوم في دلالة الالتزام. مقصود الأصولي� وأرباب ال

أما المعنى الثا� الذي يدل عليه اللزوم الذهني، فهو: "ما �تنع انفكـاك تعقلـه 
، وهو المعنى المقصود من اللزوم الـذهني المشـترط في الـتلازم )٣(عن تعقل المسمى"

. )٤(عنــى الأولالأصــوليون حيــث اشــترطوا الم فيـهعنـد المناطقــة، وهــو مــا خــالفهم 
وباعتبار اللزوم بهذا المعنى يلزم عنه خروج المجاز عن الدلالات الثلاث، وقد يجُـاب 

  عنه أن الدال في المجاز ليس اللفظ بل اللفظ مع القرينة. 
  ) النوع الثا�: اللزوم الخارجي (غ� البّ� 

اللزوم الخارجي بأنه: "كون الشيء مقتضـيا للآخـر في الخـارج، �عنـى  يعرف
  ، ويسمى باللزوم غ� الب�. )٥(كل� ثبت الملزوم في الخارج، ثبت اللازم فيه أيضا"

اللـزوم  ونوع اللزوم المطلوب مراعاته في دلالة الالتزام عنـد الأصـولي� هـو
ك� يرى  الذهني بالمعنى الثا� الذهني بالمعنى الأول له لا اللزوم الخارجي ولا

الصـفي الهنـدي، و المناطقة، وذهب معظم الأصولي� لهذا الـرأي، ومـنهم الـرازي، 
لأن الدلالــة الالتزاميــة موجــودة مــع التنــافي في  ؛)٦(الزركشـــيوابــن الســاعا�، و 

                                                           
، مغني الطلاب شرح مت� إيساغوجي للأبهريم)، ١٨٠٧/هــ١٢٢٢المغنيسي(توفيمحمود  )١(

  . ٥٦)، ص١، (ط٢٠١٦ع�ن، دار النور، 
   ٢١٦، ص١، جرفع النقاب عن تنقيح الشهابالرجراجي،   )٢(
  .  ٣١٣، ص١، جحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامعالعطار،   )٣(
  .    ٣١٣، ص١ج، المرجع السابق  )٤(
  ٢١٦، ص١، جرفع النقاب عن تنقيح الشهابالرجراجي،   )٥(
 تشنيف المسامع،، الزركشـي. ١٥، ص١، جنهاية الوصول إلى علم الأصولابن الساعا�،   )٦(
البحـر ، الزركشــي. ونقل الاخ� أنه لا خلاف في ان المعتبر هـو الـذهني، انظـر: ٣٣٥، ص١ج

، نهايـة م)١٣١٥/هــ٧١٥(توفيبـد الـرحيم الصـفي الهنـديمحمـد بـن ع. ٢٧٤، ص٢، جالمحيط



 
  ١٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

الخارج، ك� في دلالة العمى على البصر، فإنه لو تخيلنا مفهوم العمـى ذهنيـا، فإنـه 
�كـن إلا إن تخيلنـا البصرــ وانعدامـه، بيــن� لـو رأينـا العمــى في الخـارج فإنــه لا 

  . )١(يتعارض مع البصر، ولا �كن أن يوجدا معا في الشخص الأعمى
ن بعض الأصولي� حددوا اللزوم بالذهني إلا أنهم لماّ تحدثوا عن القطع أ ومع 

  . )٢(وأد� ملازمةباللزوم ذهبوا إلى عدم اشتراطه، وذهبوا للاكتفاء بالظن 
و� يشدد بعض الأصـولي� في اللـزوم ونوعـه وذكـروا أنـه لا يقصـد بـاللزوم 
الذهني ما كان مقصودا عند المناطقة، فيصح عنـد الأصـولي� مـا لـو كـان اللـزوم 
ذهنيا، أو ما استلزمته القرائن الخارجية، حتى لو � يكن مـن قبيـل اللـزوم؛ لـذلك 

  . )٣(بعا لاختلاف الفهوم والأحواليطرأ عليه الوضوح والخفاء ت
وسبب الاختلاف في تحديد نوع اللزوم وماهيتـه المشـترط وجودهـا في دلالـة 
التلازم، هو اختلافهم في تحديد معنى الدلالة، إذ يرى التفتازا� أن من ذهـب إلى 
تعريف الدلالة بأنها: "فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى العـا� بالوضـع" 

، فقد ذهب إلى اشتراط اللزوم الب� �عناه الخاص الذي اشـترطه -م المناطقةوه-
المناطقة، أما من فسرها "بفهم المعنى منه متى أطلق" وهم الأصوليون، فلم يشـترط 

  .)٤(ذلك
وتعي� نوع اللزوم ليس من البحث الأصولي في اعتبار البعض، بل هـو متعلـق 

، ك� أن تحديده لا ضرورة له؛ خاصة مع )٥(هبالمنطق؛ لذلك أهمل ابن الحاجب تعيين
ره بالـذهني يخـرج الكثـ� مـن ـتضييق الدلالة؛ كون حصـإلى ملاحظة كونه يؤدي 

؛ وذلك لأنها لا تفُهم بانتقـال الـذهن مـن )٦(المجازات والكنايات وغ�ها من المعا�

                                                                                                                                                      
د. سعد بن سا� السـويح،  -، تحقيق: د. صالح بن سلي�ن اليوسف الوصول في دراية الأصول

  .٢٢٠، ص١ج المحصولص. الرازي، ١٢٥، ص١ج )،١، (ط١٩٩٦مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 
  . ٥٧، صمغني الطلاب. لتفصيل المقال، انظر: المغنيسي، ٤٣٤، ص١، جالدرر اللوامعالكورا�،  ) ١(
  . ٢٥، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،   )٢(
تشـنيف ، الزركشــي. ١٥٥، ص١، جبيان المختصرـابن الحاجب، في� نقله عنه. أو الثناء،   )٣(

  .٣١٩، ص١، جالتحب� شرح التحرير. المرداوي، ٣٣٦/ص١، جالمسامع
، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجا�التفتازا�،   )٤(
  .  ٤٥١، ص١ج
  . ١٥٥، ص١، جبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبأبو الثناء،   )٥(
 . ٣١٣، ص١ج حاشية العطار،العطار،   )٦(



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ١٠١ وتطبيقاتها عند الأصولي�

دلالتها بالالتزام، فيلزم عنه خـروج المجـازات التـي لـيس  هانأاللفظ إلى المعنى، مع 
فيها لزوما ذهنيا عن الـدلالات الـثلاث، كـ� أن هـذه المجـازات لا تكفـي الألفـاظ 
وحــدها فيهــا لينُتقــل إلى المعنــى، وإ�ــا تحتــاج إلى أن تنضــم إليهــا القرينــة ليــتم 

  .)١(فهمها

                                                           
  .٨٢، ص١ج تيس� التحرير،أم� باد شاه،   )١(



 
  ١٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الثالث: قوة دلالة الالتزام الفرع

ر ـ؛ كون دلالة الالتزام في الألفاظ لا حصالالتزام أضعف الدلالات تعد دلالة
لها ولا حد، وقد مثل الغزالي لذلك بالسقف الذي يلزم لـه الجـدار، الـذي يلـزم لـه 

  .)١(الحائط، الذي يلزم له الأس، الذي لازمه الأرض، وهكذا دواليك
عـلى التضـمن  ر فيهـاـوعليه فلا تستعمل دلالـة الالتـزام في العلـوم، إذ يقتصـ

، وذهب الغزالي إلى عـدم اسـتخدامها مـع الخصـم في المنـاظرة لـذات )٢(والمطابقة
  .)٣(السبب

                                                           
، بـ�وت، دار الكتـب العلميـة، المستصـفىم)، ١١١١/هــ٥٠٥الغزالي(توفيمحمد بن محمد  )١(

  .  ٢٥)، ص١م، (ط١٩٩٣
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، م)، ١١٩٥/هـ٥٩٢محمد بن علي ابن الدهان(توفي  )٢(

  . ٧١، ص١ج، )١م، (ط٢٠٠١د. صالح الخزيم، السعودية، مكتبة الرشد،  تحقيق: 
  . ٢٥، صالمستصفىالغزالي،   )٣(



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ١٠٣ وتطبيقاتها عند الأصولي�

  المطلب الرابع: 

  حاجة الدلالات الثلاث إلى نية 
أن دلالتهـا عـلى المعنـى تحصـل �جـرد  المطابقةتب� من خلال تعريف دلالة 

، )١(اللفظ وبطريق المباشرة، وهي لا تحتاج لأك� من مقدمـة � يفُهـم المعنـى فيهـا
لا يحتـاج إلى نيـة  الصــريحعلى المعنى، و  الصـريحودلالة المطابقة من دلالة اللفظ 

جـرد لتحديد معناه، ك� في قول القائل لزوجته: أنت طـالق، فإنـه يثبـت الطـلاق �
  .)٢(اللفظ ولا ينُظر إلى نية القائل

فتحتاج إلى النية حتى يفهم المراد منهـا عـلى الوجـه الـذي  التضمنأما دلالة 
أراده المتكلم من كلامه، ومثاله: ما لو قال لزوجته أنت طـالق ونـوى طلاقهـا ثلاثـا 
فإن الطلاق يقع ثلاثا؛ لأن الفعل وهـو الطـلاق هنـا، يـدل عـلى الحـدث والزمـان، 

، )٣(والحدث جزء الفعل ويدل عليه بالتضمن، فيصح نية الثلاث، ك� لو ذكره صريحا
وتعد دلالـة التضـمن مـن أحـوج الـدلالات للنظـر في المسـاقات والأحـوال اللفظيـة 
وغ�هـا لتحديـد معناهــا المقصـود منهــا لمـا في خصوصـية حاجتهــا لتعيـ� الجــزء 

 سَـحُواْ ﴿وٱَمكـ� في قولـه تعـالى:  المقصود من جميع الأجزاء التي يتناولهـا الـنص،
فتحديد الجزء المقصـود مـن الـرأس احتـاج لدراسـة كافـة القـرائن ، )٤(﴾م بِرُءُوسِكُ

والأدلة الخارجية لتعيينه، ك� هو ب� في الخلاف المذهبي في المسألة، وكيـف حمـل 
  .)٥(أصحاب كل مذهب الآية وفقا لسياقات وأحوال واجتهادات مختلفة

في هذه المسألة، بناء على أنها لا تبُنى عليهـا الأحكـام  الالتزامولا تدخل دلالة 
، ولا مدخلية لها فيها، فلا �كن أن نعتـبر النيـة فيهـا، كـ� أن النيـة إ�ـا الشـرعية

تعمل بالملفوظ واللازم غ� متلفظ به، فلا يترتب عليه، لذلك قـالوا: لا يقـع الطـلاق 
  .)٦(بالنية المجردة

                                                           
 . ٢١٤، ص١ج رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،الرجراجي،   )١(
 . ٢٧٨، ص٢ج البحر المحيط،، الزركشـي  )٢(
 . ٢٧٨، ص٢ج ،المرجع السابق  )٣(
 المائدة]: سورة ٦جزء من آية رقم [  )٤(
 تحليلية،دلالة الألفاظ على المعا� عند الأصولي� دراسة منهجية انظر: توفيق: محمود،   )٥(
 .  ٢٧٨، ص٢ج
 . ٢٧٩، ص٢ج البحر المحيط،، الزركشـي  )٦(



 
  ١٠٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثالث

  التطبيقات الأصولية والفقهية المترتبة

  على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام

  لمطلب الأول: ا

  دلالة المطابقة والتضمن والالتزامل التطبيقات الأصولية

  الفرع الأول: 

  التطبيقات الأصولية المترتبة على دلالة المطابقة
اللفظ على معناه بالمطابقة العديد مـن التطبيقـات، ومـن أهمهـا: دلالـة  لدلالة

  العام على أفراده، ودلالة المركب على أجزائه، وتفصيلها ك� يأ�: 
  المسألة الأولى: دلالة العام على أفراده

دلالة العام على أفراده من دلالة المعا� الكلية على أفرادها؛ فالحكم في  تعتبر
، سـواء كـان ذلـك بالإيجـاب، أو النفـي، أو )١(كل فرد فيها ثابت من بـاب المطابقـة

  . )٢(الأمر، أو النهي، أو غ�ها من الدلالات
ب وقد نازع القرافي في اعتبار دلالة العام من قبيل دلالـة المطابقـة، بـل وذهـ

إلى خروجها عن الدلالات الثلاث (المطابقـة، والتضـمن، والالتـزام)، وبـذلك نقـض 
  بق.على الأصولي� القسمة الثلاثية ك� س

  المسألة الثانية: دلالة المركب على أجزائه
ــة التــي أوردهــا  ــة المطابق ــة دلال ــة المركــب عــلى أفــراده مــن أمثل تعتــبر دلال

أجزائـه بـإزاء أجـزاء المعنـى وهـي دلالـة الأصوليون، والمـراد بوضـع المركـب وضـع 
التضمن، فالمركب من "زيد قائم" مثلا، لا يشـ� إلى دلالـة مجمـوع اللفظـ� عـلى 
المعنى المراد، وإ�ا لفظ زيد تش� إلى جزء من المعنى، ولفظ القيام تش� إلى جـزء 

   . فلا يصح اعتباره من المطابقة.)٣(آخر للمعنى

                                                           
، إجابة السـائل شرح بغيـة الآمـلم)، ١٧٦٨ـ/هـ١١٨٢الصنعا� محمد بن إس�عيل(توفي  )١(

، ١٩٨٦الـدكتور حسـن الأهـدل، بـ�وت، مؤسسـة الرسـالة،  -تحقيق: القاضي حس� السـياغي 
 ١١٣، ص٢، جالتحرير شرح الكوكب المن� مختصر. ابن النجار، ٢٠٠)، ص١(ط

 . ١٢٥، ص١، ج الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعالسيناوي،   )٢(

  . ٢٨٠، ص٢ج ،المحيط البحر ،الزركشـي  (٣)



ـــزام      ـــة والتضـــمن والالت ـــة المطابق دلال
 أصول الفقه  ١٠٥ وتطبيقاتها عند الأصولي�

  الفرع الثا�: 

  الأصولية المترتبة على دلالة التضمن  التطبيقات

  المسألة الأولى: دلالة الوجوب على تحريم النقيض
اعتبر الأصوليون أن دلالة الواجب على حرمة نقيضه من دلالـة التضـمن؛ لأن 
حرمة النقيض جزء لوجوب الشيء فالدال على الوجـوب، دال عـلى حرمـة النقـيض 

  .)١(بالتضمن
  الثالث:  الفرع

   الأصولية المترتبة على دلالة الالتزامالتطبيقات 

ةـ في المؤلفـات  تعد تطبيقـات دلالـة الالتـزام مـن التطبيقـات الكثـ�ة والمنتشر
  الأصولية، وسيتم الاقتصار على أهم تطبيقات دلالة الالتزام، ومنها: 
  المسألة الأولى: دلالة الأمر على المرة والتكرار

تعتبر دلالة الأمر على المرة والتكـرار عنـد القـائل� إن الأمـر لا يـدل إلا عـلى 
الطلب من أمثلة دلالة الالتزام، إذ إن لفـظ الأمـر عنـدهم لا يـدل إلا عـلى الماهيـة 

؛ وذلك لأن تحقـق دلالته على التكرار والمرة فدلالة التزاموهي مطلق الطلب، أما 
إلا بـالمرة والتكـرار، واعتبـاره مـن دلالـة الالتـزام الامتثال للأمر وتنفيذه لا يحصل 

التكـرار بنفسـه فهـو مـن دلالـة و مخالف لرأي القائل� إن اللفـظ يـدل عـلى المـرة 
  .)٢(المطابقة عندهم؛ إذ الأمر بنفسه يدل على المرة والتكرار

  المسألة الثانية: دلالة النهي على الأمر بالضد
هل النهي عن الشيء أمر بضده؟، فهل النهـي عـن شرب  ويقصد بهذه المسـألة

ي؛ ـرب غ�ه؟، أو أمـر بفعـل غـ�ه مـن المباحـات، كـالنوم، أو المشــالخمر، أمر بش
  ليحصل بفعلها الانتهاء عن شرب الخمر؟

اعتبر القائلون إن النهي عن الشيء أمر بضده باللغة دلالـة النهـي عـلى فعـل  
هـب إلى أن النهـي لا يـدل عـلى الأمـر بالضـد الضد من قبيل المطابقة، أمـا مـن ذ

                                                           
تيسـ� الوصـول إلى منهـاج م)، ١٤٧٠ـ/هـ٨٧٤ابن إمام الكاملية محمد بن محمد (توفي  )١(

، تحقيق: عبد الفتاح الدخميسي، القاهرة، دار الفـاروق الحديثـة والمعقولالأصول من المنقول 
 . ٣٣٢، ص٢ج الإبهاج شرح المنهاج،. السب�، ٧٥، ص٢)، ج١م، (ط٢٠٠٢للطباعة والنشر، 

الرياض: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، م)، ١٩٥٦/هـ١٣٧٥عبد الوهاب خلاف(توفي  )٢(
  .  ١٣٧٥ص ،٣)، ج١م، (ط١٩٩٩مكتبة الرشد، 



 
  ١٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

باللغة، وإ�ا هو باللزوم العقلي، فهو من دلالة الالتزام لا المطابقة، إذ الضـد الـذي 
يحصل به الانتهاء عن الفعل ولا يحصل الانتفاء إلا به، مـن مسـتلزمات النهـي عـن 

صـل إلا ، كـ� أن تـرك الحركـة لا تح)١("إن كان للمنهي عنه ضـد وجـودي" يءـالش
    بالسكون وهو الضد للحركة.

  المسألة الثالثة: 

  والمجاز ومفهومي الموافقة والمخالفةدلالة الاقتضاء والإشارة 
تعد دلالة الاقتضاء والإشارة ومفهومي الموافقة والمخالفة من قبيل الالتزام وقد 

   )٣(:)٢(فصّل الصفي الهندي في ذلك وبيانه في� يأ�

 أولا: دلالة الاقتضاء

المتعلقـة بتحقـق دلالـة  شــروطوذلك في� لو كانت دلالة الالتزام شرطا من ال 

المطابقة، فيكون شرطا للمعنى المدلول عليـه بالمطابقـة، سـواء كـان شرطـا عقليـا أو 

شرطهـا  الشــرعية، وذلك ك� في دلالة الصلاة عـلى الوضـوء؛ لأن الصـلاة )٤(شرعيا

أمتـي  عـن  وضـع  إن الله (صـلى الله عليـه وسـلم: -الوضوء، والعقلي ك� في قولـه 

صحة المعنى لا تـتم إلا أن ، إذ العقل دل على )٥(ه)الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي

  بإض�ر الحكم الشرعي. 

 ثانيا: مفهوم الموافقة
وهو في� لو كان المعنى المدلول بطريـق دلالـة الالتـزام مكمـلا مـن مكمـلات  

ها، وذلك مثـل فهـم حرمـة ضرب شـروطدلالة المطابقة ومتعلقا بها، ولكنه ليس من 
                                                           

   ٣٧٨، ص٣، ج، البحر المحيطالزركشـي. ٢/٧٣، الإبهاج شرح المنهاجالسب�،  )١(
، ١، جنهايـة الوصـول في درايـة الأصـول التفصيل كاملا ورد في كتاب الصفي الهنـدي، )٢(

. وقد أورد الأرموي بعض التفصيل المشابه لما أورده الهنـدي. انظـر: الأرمـوي، ١٥٥ص -١٥٢ص
  .٢٠٣، ص١، جالمحصولالتحصيل من 

  . ٤٧٤، ص٣، جمختصر التحرير شرح الكوكب المن�ابن النجار،   )٣(
  .  ٥٤١، ص٢، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،   )٤(
، ٣الجـزء ، باب طـلاق المكـره والنـاسي،كتاب الطلاق، سنن ابن ماجه ،أخرجه ابن ماجه  )٥(

وقال فى الزوائد: إسـناده  ،)١٤٩٨في صحيحه (صححه ابن حبان  ).٢٠٤٥(برقم  .٢٠١الصفحة 
)، ٢٨٠١بـرقم (وكـذلك رواه الحـاكم في المسـتدرك في الطـلاق . صحيح إن سلم من الانقطـاع

  . ٢١٦، ص٢". جصحيح على شرط الشيخ� و� يخرجاه" :وقال
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فحرمــة ضرب ، )١(﴿فــلا تقُــلْ لهُــ� أفٍُّ ولا تنهْــرهُْ�﴾ الوالــدين مــن قولــه تعــالى:

أن عـدم ضربهـ� لـيس شرطـا لعـدم الوالدين مكملة لحرمـة التـأفف معهـ�، كـ� 

  .)٢(التأفف معه�

 ثالثا: مفهوم المخالفة

وهو في� لو كانت دلالة الالتزام غ� مكملة لدلالة المطابقة، وكان المعنى فيهـا  

صـلى الله -مـن قولـه  عدميا، ك� في استفادة عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة

  . )٣(: (في صدقة الغنم في سا�تها...)-عليه وسلم

 رابعا: دلالة الإشارة

ويظهر ذلك في� لو � تكن دلالة الالتزام متعلقة ولا متممة لدلالـة المطابقـة،  

أي ليست من مكملاتها، وكانت تفيد معنى ثبوتيا، ك� في استفادة وجوب غسل جزء 

﴿يـا أيُّهـا الـّذِين آمنـُوا إذِا قمُْـتُمْ إلىِ الصّـلاةِ فاغْسِـلوُا من العضد من قوله تعالى: 

وذلك لأن التحقق مـن غسـل المرفـق لا يـتم إلا  ،)٤(مْ إلىِ الْمرافِقِ﴾وُجُوهكُمْ وأيدِْيكُ

  بلازمه، وهو غسل شيء من العضد. 

                                                           
 ]: سورة الإسراء٢٣جزء من آية رقم [  )١(
  . ١٥٢، ص١، جنهاية الوصول في دراية الأصولالأرموي،   )٢(
 ،١١٨الصـفحة ، ٢الجـزء، باب زكاة الغنم، ، كتاب الزكاةالجامع الصحيح، أخرجه البخاري )٣(
  ).١٤٥٤رقم (ب
 المائدة]: سورة ٦جزء من آية رقم [  )٤(



 
  ١٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المسألة الرابعة: المجاز
تعد دلالة اللفظ على معناه المجازي، من قبيل دلالة الالتزام، فلفظ الأسد، يـدل 
بالالتزام على الشجاعة، وهذا عند من قال بوضـع المجـاز، أمـا مـن � يقـل بوضـع 

؛ مـ� يعنــي عـدم انــدراجها في )٢( ، وليســت وضـعية)١(المجـاز فدلالتـه عنــده عقليـة
   الدلالات الثلاث أصلا.

                                                           
  اختلف الأصوليون في وضع المجاز، وذهبوا بذلك إلى رأي�، وه�: )١(

الرأي الأول: المجـاز غـ� موضـوع، وممـن ذهـب إلى هـذا الـرأي: السـمرقندي، وابـن إمـام 
الكاملية، والرهو�، وابن مفلح، واستدوا لـذلك بأنـه لـو كـان موضـوعا، لانتفـى وجـوده؛ لأن 
المجاز هو ما استعمل في غ� ما وضع له، فإذا كان موضوعا، أصبح اسـتع�لا فـي� وضـع لـه 

، فيكن حقيقة، وينتفي الاختلاف بينـه وبـ� الحقيقـة. انظـر: محمـد بـن وهو تعريف الحقيقة
، تحقيق: محمد ز� ميزان الأصول في نتائج العقولم)، ١١٤٥ـ/هـ٥٣٩أحمد السمرقندي(توفي

ــة،  ــة الحديث ــابع الدوح ــر، مط ــبر، قط ــد ال ــوسى ٣٨٣، ص١)، ج١، (ط١٩٨٤عب ــن م ــى ب . يحي
، تحقيـق: الهـادي بـن شرح منتهى السـول تحفة المسؤول فيم)، ١٣٧٢/هــ٧٧٤الرهو�(توفي

)، ١م، (ط٢٠٠٢الحس� شبيلي، الإمارات، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، 
  . ٢٢٦، ص٢، جتيس� الوصول. ابن إمام الكاملية، ٣٢٢، ص١ج

الرأي الثا�: المجاز موضوع، ومنهم من أطلـق الوضـع في المجـاز كـ� فعـل المـرداوي، وابـن 
، ومنهم من اعتبره موضوعا غ� الوضع الأول، كأن يوضع وضعا ثانيا، وهو ما ذهب إليه عقيل

الطوفي، ومنهم من ذهب إلى أنه موضوع بالنوع، وممن ذهب إلى هذا الرأي أم� بـاد شـاه، 
والقرافي، ورد السمرقندي على اعتبار المجاز موضوعا وضعا نوعيا أن هيئة  المجـاز وطريقـه، 

سم المجاز، فإذا ثبت أن الهيئة  موضوعة وهي العلة، كان المعلول موضوعا وهو علة في ثبوت ا
ــــاز موضــــوع وضــــعا شخصــــيا. انظــــر:  ــــظ المجــــازين فيلــــزم منــــه أن المج اللف

. المـرداوي، ٣٨٣، ص١، جميزان الأصول في نتائج العقـولم)، ١١٤٥ـ/هـ٥٣٩السمرقندي(توفي
الواضـح م)، ١١١٩ـ/هــ٥١٣الوفـاء(توفي . علي بن عقيل أبو ٣٨٨، ص١التحب� شرح التح�، ج

ــائس . القــرافي، ٤٨،  ص٤)، ج١م، (ط١٩٩٩، بــ�وت، مؤسســة الرســالة، في أصــول الفقــه نف
  . ٦، ص٢، جتيس� التحرير. أم� باد شاه، ٥٠٥، ص١، جالأصول

وينبني على مسألة وضع المجاز عدة مسائل، منها: إن كان المجاز غ� موضوع � يصح القياس 
نه ثابت على خلاف الأصل، فلا يصح قولنا: سل الثوب قياسا عـلى سـل القريـة، ومثلـه عليه، لأ 

قول: كسبت أرجلكم قياسا على ما كسبت ايديكم؛ لأنه لو صح القياس على المجاز لأصبح المجاز 
ــن  ــد ب ــر: محم ــل. انظ ــوع التسلس ــه وق ــزم من ــه، فيل ــتعارا من ــة مس ــن الحقيق ــتعار م المس

، تحقيق: فهد السدحان، السـعودية، مكتبـة العبيكـان، صول الفقهأ م)، ١٣٦١ـ/هـ٧٦٣مفلح(توفي
 ص.٧٤، ص١)، ج١م، (ط١٩٩٩

  . ٨٥، صنهاية السول الإسنوي،  )٢(
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  : الثا�لمطلب ا

   التطبيقات الفقهية المترتبة على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام

  : الأولالفرع 

   المطابقةالمترتبة على دلالة  الفقهيةالتطبيقات 

كان يصيبنا ذلـك، فنـؤمر : (-رضي الله عنها-: دلالة ما روته السيدة عائشة أولا
على وجوب قضاء الصوم وعدم وجـوب  )١()بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة

قضاء الصلاة على الحائض عند طهرها، وهو مستفاد من منطوق الحديث الشريف، 
أمـا دلالـة المفهـوم مـن  .من قبيل المطابقة؛ لأنه دل على �ام مـا وضـع لـه اللفـظ

  . )٢(الحديث وهو أن الحائض لا تصوم ولا تصلي أثناء حيضها فهو من دلالة الالتزام
: (لا صـلاة لمـن � يقـرأ بفاتحـة -صلى الله عليه وسلم-دلالة قول النبي  :ثانيا

صـلى الله عليـه -أو غ�ها من الأحاديث التي تنفي فعـلا معينـا كقولـه  ،)٣(الكتاب)
: ((لا صلاة، ولا صوم) إلا بكـذا) عـلى نفـي أصـل الصـلاة بدلالـة المطابقـة، -وسلم

  .  )٤(تعيينهوكذلك دلالتها على أصل الفعل بغض النظر عن 

 ﴿دلالة إثبات الحل للبيع والحرمة للربا المطابق لما في قوله تعالى: ثالثا: 
ّ

وأ�ـ�

 ۚ
ْ
 ٱ��� و�ّ�م ٱ�ّ�ِ�ٰ�ا

�
  . )٥(﴾�ٱ�

                                                           
باب وجوب قضـاء الصـوم عـلى الحـائض  كتاب الحيض، ،المسند الصحيح، أخرجه مسلم  )١(

 ).٣٣٥رقم (ب ،٨٢الصفحة، ١الجزءدون الصلاة، 
  .  ٤٧٥، ص١الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج  )٢(
الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في  ، كتابالصحيح الجامع، أخرجه البخاري  )٣(

  ).٧٥٦(، برقم ٥١الصفحة، ١الجزءالصلوات كلها في الحضر والسفر، 
  .  ١٧، ص٣الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج  )٤(
 ]: سورة البقرة٢٧٥من آية رقم  جزء[  )٥(



 
  ١١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الفرع الثا�: 

  المترتبة على دلالة التضمن  الفقهيةالتطبيقات 
التطبيقات الفقهية التي تدخل فيها دلالة التضمن، وقد نص الفقهاء عـلى  تك�

عدد من المسائل، الجامع بينها أن جزء الشيء يتساوى مع ذاته في حكمه، ومن هذه 
  التطبيقات: 

: دلالة المؤجل على الدين: وهي من دلالة التضمن لأنها تركبت مـن الـدين أولا
  .)١(ومن تأخر السداد

الوصية بالخاتم على دخول الحجر الـذي فيـه، وذلـك لأن الحجـر  : دلالةثانيا
  . )٢(من أجزاء الخاتم

على وجوب الركوع؛ لأن الركـوع  ،)٣(﴿وأقِيمُواْ ٱلصّلوٰة﴾: دلالة قوله تعالى: ثالثا
  ، ووجوب أدائها دليل على وجوب كل جزء فيها. )٤(جزء من أجزاء الصلاة

  : الثالثالفرع 

   الالتزامالمترتبة على دلالة  الفقهيةالتطبيقات 
، وقد نص الفقهاء عـلى الالتزامتك� التطبيقات الفقهية التي تدخل فيها دلالة 

  : )٥(ومنهاعدد من المسائل، 
 أن أراد لمِن كامِل�ِ  حول�ِ  أولدٰهُنّ  يرُضِعن وٱلوٰلدِٰتُ دلالة قوله تعالى: ﴿أولا: 

 لا وُسـعها إِلاّ  نفسٌ  تكُلفُّ  لا بِٱلمعرُوفِ  وكسِوتهُُنّ  رِزقهُُنّ  ۥلهُ  ولُودِ ٱلرضّاعة وعلى ٱلم يتُِمّ 

عـن  فِصـالاً  أرادا فإنِ ذلٰكِ مِثلُ  ٱلوارثِِ  وعلى ۦبِولدِهِ  ۥلهُّ  مولُودٞ  ولا بِولدِها وٰلدِةُ  تضُارّ 
ن  جُنـاح فـلا أولـٰدكُم تسترضِعُواْ  أن أردتُّم وإنِ عليهِ� جُناح فلا وتشاوُرٖ  هُ�تراضٖ مِّ

ــا ســلّمتُم إذِا لــيكُمع ــٱلمعرُوفِ  ءاتيــتُم مّ ــواْ  بِ ــون ِ�ــا ٱّ�  أنّ  وٱعلمُــواْ  ٱّ�  وٱتقُّ  تعملُ

                                                           
، حاشـية الجمـل بتوضـيح شرح المـنهجم)، ١٧٩٠/هــ١٢٠٤سلي�ن بن عمر الجمل(توفي  )١(

  . ٤٦٠ـ، ص٥سوريا، دار الفكر، د.ت، (د. ط)،  ج
ــا�(توفي )٢( ــدين الكاس ــلاء ال ـــ٥٨٧ع ــدائع الصــنائعم)، ١١٩٢/ه ــب ب ــ�وت، دار الكت ، ب

  .٣٨٣، ص٧)،  ج٢، (ط١٩٦٨العلمية،
 ]: سورة البقرة٤٣جزء من آية رقم [  )٣(
ـ، هــ١٤٣٧، سـوريا، دار الـبرازي، المحصول في شرح صفوة الأصـولعبد العزيز الريس،  )٤(

 . ٩٢)،  ص١(ط
  .  ١٠، ص٧موسوعة ج�ل عبد الناصر، جمجموعة مؤلف�،  )٥(
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على ثبوت النسب للأب باللزوم الناتج عن لزوم النفقة على الأب وإلحاق  ،)١(بصِٞ�﴾
سبب الولادة به، وهو من الإشارة التي � يسق لها النص أصالة فقد سيق لبيـان مـا 

  يتعلق بالنفقة.
 مِـن رِجُـواْ أخُ ٱلـّذِين ٱلمهُٰجِـرِين فُقـراءِ ﴿للِ دلالة الإشارة في قوله تعـالى:ثانيا: 

ن فضلاٗ  يبتغُون وأموٰلهِِم دِيرٰهِِم ـون ورضِوٰناٗ ٱّ�ِ  مِّ  هُـمُ  أوُْلئِٰـك ۥورسُـولهُ  ٱّ�  وينصرُُ
دِقُ  التي تفيـد أن المهـاجرين مـن مكـة زالـت ملكيـة أمـوالهم في دار  ،)٢(﴾٨ونٱلصّٰ

  � عليها.المشـركالحرب؛ لاستيلاء 
يامِ  ليلةإشارةُ النّصِّ في قوله تعالى: ﴿أحُِلّ لكُم ثالثا:   نسِـائِكُم إلىِٰ  ٱلرفّـثُ  ٱلصِّ

 علـيكُم فتـاب أنفُسـكُم تختانوُن كنُتُم أنكُّم ٱّ�ُ  علِم لهُّنّ  لبِاسٞ  وأنتُم لّكُم لبِاسٞ  هُنّ 
ٰ  عنكُم وعفا وهُنّ وٱبفٱلـٔ  لكُـمُ  يتبـّ�  حتـّىٰ  وٱشربوُاْ  وكُلُواْ  لكُم ٱّ�ُ  كتب ما تغُواْ ن بشرُِٰ

يام أِ�ُّواْ  ثمُّ  ٱلفجرِ  مِن ٱلأسودِ  ٱلخيطِ  مِن ٱلأبيضُ  ٱلخيطُ  وهُنّ  ولا ٱليّلِ  إلىِ ٱلصِّ  تبُٰشرُِ

ُ  كذٰلكِ تقربوُها فلا ٱّ�ِ  حُدُودُ  تلِك سٰجِدِ ن فيِ ٱلمعٰكِفُو  وأنتُم  للِنـّاسِ  ۦءايتٰـِهِ  ٱّ�ُ  يبُ�ِّ
في صـحة الصـوم؛ يـؤثر لا  الحدث المتمثل بالجنابـةالتي تفيد أن  ،)٣(قُون﴾يتّ  لعلهُّم

قـد يصـبح جنبـًا،  ل، فإنـهيـوذلك أن من له أن يجامع ولو في آخر لحظـة مـن الل"
 .)٤("له رفلازم الإباحة أن الجنابة لا أث

                                                           
 ]: سورة البقرة٢٣٣جزء من آية رقم [  )١(
 ]: سورة الحشر٨جزء من آية رقم [  )٢(
 ]: سورة البقرة١٨٧جزء من آية رقم [  )٣(
)، ١م، (ط١٩٩٧الجـديع: عبـد الله، تيسـ� علـم الأصـول، بـ�وت: مؤسسـة الريـان للنشرـ،  )٤(

  .  ٣١٣ص



 
  ١١٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  الخا�ة

  وتشتمل على النتائج والتوصيات
  النتائج أولا: 

  تم التوصل من خلال البحث إلى العديد من النتائج، وهي: 
  :تنحصر أقسام الدلالة اللفظية الوضعية بثلاثة أقسـام عـلى الـراجح، وهـي

 دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام. 
  تعد دلالة المطابقة من الدلالة اللفظية بالاتفاق، وبـالنظر للأدلـة يـترجح أن

 دلالة التضمن لفظية، ودلالة الالتزام عقلية. 
 المطابقة أعم الدلالات وتندرج فيها دلالتي التضمن والالتزام، وكل من  دلالة

 دلالة التضمن والالتزام بينه� عموم وخصوص وجهي. 
 ر التطبيقـات الأصـولية والفقهيـة المتعلقـة بدلالـة المطابقـة والتضــمن ـتنتشـ

 والالتزام، �ا يؤكد أهمية دراسة هذه الدلالات وانعكاسـها في علـم الأصـول وعلـم
  الفقه. 

  التوصيات 

  ضرورة الاهـت�م بالمباحـث اللغويـة عنـد الأصـولي�، والوقـوف عـلى أهــم
 المنجزات العلمية اللغوية عندهم. 
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  المراجع 

 الإحكـام في أصـول الأحكـامم)، ٩٨١/هــ٣٧١لآمدي علي بن أ� علي(تـوفيا ،
 .ب�وت، المكتب الإسلامي، د.ت. (د.ط)

  التحصيل مـن المحصـول، م)١٢٨٣ـ/هـ٦٨٢(توفيالأرموي محمود بن أ� بكر ،
 .)١ـ، (طهـ١٩٨٨تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، ب�وت، مؤسسة الرسالة، 

 نهاية السول شرح منهاج الوصول م)، ١٣٧٠ـ/هـ٧٧٢الإسنوي عبد الرحيم (توفي
 .)١م. (ط١٩٩٩، ب�وت، دار الكتب العلمية، إلى علم الأصول

 تيس� الوصول إلى م)، ١٤٧٠ـ/هـ٨٧٤ن محمد (توفي ابن إمام الكاملية محمد ب
، تحقيق: عبد الفتاح الدخميسي، القـاهرة، دار منهاج الأصول من المنقول والمعقول

 .)١م، (ط٢٠٠٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 
 المختصرـ شرح  بيـانم)، ١٣٤٩ه/٧٤٩أبو الثناء محمود بن عبـد الـرحمن (تـوفي

م، ١٩٨٦محمد مظهـر بقـا، السـعودية، دار المـد�، ، تحقيق: مختصر ابن الحاجب
 .)١(ط
  بـ�وت، دار تيسـ� التحريـرم)، ١٥٦٥/   ه ٩٧٢. أم� باد أم� باد شاه(توفي ،

 .، (د.ط)١٩٨٣الكتب العلمية، 
 التقرير والتحب� على م)، ١٤٧٤/ هـ٨٧٩توفي  ( محمد بن محمد ابن أم� الحاج

 .)١ـ. (طهـ١٣١٨الأم�ية،  مصر، الطبعةتحرير الك�ل بن اله�م، 
  التلخـيص في أصـول م)، ١٠٨٥/هــ٤٧٨الجويني عبد الملك بـن عبـد الله(تـوفي

، تحقيق: عبد الله جو� النبالي وبشـ� أحمـد العمـري، بـ�وت، دار البشـائر الفقه
 .ـ، (د. ط)هـ١٤٣١الإسلامية، 

  حاشية الجمـل بتوضـيح شرح م)، ١٧٩٠/هـ١٢٠٤الجمل سلي�ن بن عمر(توفي
 .، سوريا، دار الفكر، د.ت، (د. ط)المنهج

  ب�وت، دار الكتب التعريفاتم)، ١٠٧٨ـ/هـ٤٧١الجرجا� علي بن محمد(توفي ،
 .)١م، (ط١٩٨٣العلمية، 

 الاسـكندرية، دراسة المعنـى عنـد الأصـولي�، (معاصر) طاهر سلي�ن حمودة ،
 .د.ط)(الدار الجامعية للطباعة والنشر، د.ت 

 المهذب في علم أصول الفقه المقارن، م)، ١٩٥٦/هـ١٣٧٥الوهاب خلاف(توفي عبد
 .)١م، (ط١٩٩٩الرياض: مكتبة الرشد، 
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 تقـويم النظـر في مسـائل م)، ١١٩٥/هــ٥٩٢ابن الدهان محمد بـن علي(تـوفي
 .)١م، (ط٢٠٠١د. صالح الخزيم، السعودية، مكتبة الرشد،  خلافية ذائعة، تحقيق:

  رفـع النقـاب عـن تنقـيح م)، ١٢٣٥/هــ٦٣٣علي(تـوفيالرجراجي الحس� بـن
  .)١، (ط٢٠٠٤، تحقيق: أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، الشهاب

 تحفة المسؤول في شرح منتهى م)، ١٣٧٢/هـ٧٧٤الرهو� يحيى بن موسى(توفي
، تحقيـق: الهـادي بـن الحســ� شـبيلي، الإمـارات، دار البحـوث للدراســات السـول

 .)١م، (ط٢٠٠٢تراث، الإسلامية وإحياء ال
 المحصول في علم أصول الفقـهم)، ١٢١٠ـ/هـ٦٠٦الرازي محمد بن عمر(توفي ،

 .، (د.ط)١٩٩٧تحقيق: طه جابر فياض العلوا�، ب�وت، مؤسسة الرسالة، 
 سـوريا، دار المحصول في شرح صـفوة الأصـول، (معاصر)عبد العزيز الريس ،

 .)١ـ، (طهـ١٤٣٧البرازي، 
 دار البحر المحيط في أصول الفقهم)، ١٣٩٢/هـ٧٩٤بدر الدين(توفي  الزركشـي ،

 .)١، (ط١٩٩٤الكتبي، 
 الـوجيز في أصـول الفقـه الإسـلاميم)، ٢٠١٥ـ/هـ١٤٣٦محمد الزحيلي(توفي ،

أثر علم الدلالة في ، (معاصر)زكريا محمد ماهر.)٢م، (ط٢٠٠٦سوريا، دار الخ�، 
 .)١(ط ،م٢٠١٤ اللبنانية،، ب�وت: دار النوادر تفس� النصوص

 بديع النظام الجامع ب� كتاب م)،  ١٢٩٥ـ/هـ٦٩٤(توفي الساعا�: أحمد بن علي
 .د.ط)، (م١٩٨٥، السعودية: جامعة أم القرى، البزدوي والإحكام

  ب�وت، دار  الإبهاج في شرح المنهاج،م)، ١٣٥٥/ هـ٧٥٦تقي الدين السب�(توفي
  .)١م، (ط١٩٨٤الكتب العلمية، 

 دلالة الألفاظ على المعا� عند الأصولي� دراسة ، (معاصر)سعد محمود توفيق
 .)٣ط، (م٢٠٢٣، القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر، منهجية تحليلية

 رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، (معاصر)آل سعدي عبد الرحمن ،
 .)١(ط ،م١٩٩٧ب�وت: دار ابن حزم،

 ميـزان الأصـول في نتـائج م)، ١١٤٥ـ/هـ٥٣٩(توفيمحمد بن أحمد السمرقندي
 .)١، (ط١٩٨٤، تحقيق: محمد ز� عبد البر، قطر، مطابع الدوحة الحديثة، العقول

 ن� الورود شرح مراقي السعود،م)، ١٩٧٤/هـ١٣٩٣محمد أم� الشنقيطي(توفي 
  .)٥م، (ط٢٠١٩، ٥تحقيق: علي بن محمد العمران الرياض، دار عطاءات العلم، ط
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  نهاية الوصول في م)١٣١٥ـ/هـ٧١٥الصفي الهندي محمد بن عبد الرحيم(توفي ،
د. سـعد بـن سـا� السـويح،  -، تحقيق: د. صالح بن سلي�ن اليوسف دراية الأصول

  .)١، (ط١٩٩٦مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 
 إجابة السائل شرح بغيـة م)، ١٧٦٨ـ/هـ١١٨٢الصنعا� محمد بن إس�عيل(توفي

الدكتور حسـن الأهـدل، بـ�وت، مؤسسـة  -تحقيق: القاضي حس� السياغي  ،الآمل
 .)١، (ط١٩٨٦الرسالة، 

  حاشـية العطـار عـلى شرح م)، ١٨٣٥/ هــ١٢٥٠العطار حسن بـن محمـد(توفي
 .ب�وت، دار الكتب العلمية، د.ت، (د.ط) المحلي على جمع الجوامع،

 بـ�وت، دار الكتـب  ،المستصفىم)، ١١١١/هـ٥٠٥الغزالي محمد بن محمد (توفي
 .)١م، (ط١٩٩٣العلمية، 

 أنوار البروق في أنواء الفروقم)، ١٢٨٥ــ/هـ٦٨٤القرافي أحمد بن إدريس(توفي ،
 .عا� الكتب، د.ت. (د.ط)

 العقد المنظوم في الخصوص م)، ١٢٨٥ــ/هـ٦٨٤القرافي أحمد بن إدريس(توفي
 .)١م، (ط١٩٩٩الكتبي، ، تحقيق: د. أحمد الختم عبد الله، مصر: دار والعموم

 ب�وت، دار الكتـب بدائع الصنائعم)، ١١٩٢/هـ٥٨٧الكاسا� علاء الدين(توفي ،
 .)٢، (ط١٩٦٨العلمية،

 الـدرر اللوامـع في شرح م)، ١٤٨٨ـ/هــ٨٩٢الكورا� أحمد بن إس�عيل (تـوفي
، تحقيق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة جمع الجوامع

 .م، (د.ط)٢٠٠٨المملكة العربية السعودية،  -المنورة 
 مغني الطلاب شرح مت� إيساغوجي م)، ١٨٠٧/هـ١٢٢٢المغنيسي محمود (توفي

 .)١، (ط٢٠١٦، ع�ن، دار النور، للأبهري
 التحبـ� شرح التحريـر في م)، ١٤٨٠ه/ ٨٨٥المرداوي علي بـن سـلي�ن (تـوفي

اـح، ، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرأصول الفقه ين، د. عوض القر�، د. أحمد السر
 .)١م، (ط٢٠٠٠الرياض، مكتبة الرشد، 

 السعودية: مكتبـة أصول الفقهم)، ١٣٦٢/هـ٧٦٣ابن مفلح محمد بن مفلح(توفي ،
 .)١م، (ط١٩٩٩العبيكان ، 

  بـ�وت، دار لسان العربم)،  ١٣١١هـ/ ٧١١محمد بن مكرم (توفي ابـن منظـور ،

 .)٣ـ، (طهـ١٤١٤صادر، 
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  مختصرـ التحريـر شرح  م)،١٥٦٤هــ/ ٩٧٢ابن النجار محمـد بـن أحمـد(توفي
 .)٢، (ط١٩٩٧ ،، مكتبة العبيكانالكوكب المن�

  المهذب في علم أصول الفقه المقارنم)، ٢٠١٤/ هـ١٤٣٥النملة عبد الكريم(توفي ،
 .)١م، (ط١٩٩٩الرياض، مكتبة الرشد، 

 الغيث الهامع م)، ١٤٢١ـ/هـ٨٢٤ولي الدين العراقي أحمد بن عبد الرحيم (توفي
تحقيـق: محمـد تـامر حجـازي، بـ�وت، دار الكتـب العلميـة،  شرح جمع الجوامع،

  .)١م، (ط٢٠٠٤
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